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 بسم الله الرحمن الرحيم
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َداءــهالإ
صلىَاللهَرسولَالإنسانيةََ,الحاميَالأولَلحقوقَالطفلإلىَ

َ َوسلم, َوآله َعليه َقائلا  َأوصى َبالضعيفينَ)الذي أوصيكم
 (.المرأةَوالطفل

َوبالأخصَالأطفالَمنهمَضحاياَ َالعراق, وإلىَأرواحَشهداء
 .الغدرَوالإرهاب

َوالدتيَالغاليةَأمدَاللهمنَذللتَليَالصعابَبدعائها,َإلىَ
َ.بعمرها

َاللهَ َأمد َالعزيز, َوالدي َجنبي, َبين َالتي َالروح وإلى
َبعمره.

َعائلتي َلكمَإلى َأهدي َوصديقاتي, َأصدقائي َأخواتي, ,
َهذاَالجهدَالمتواضع.َ  جميعا 
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َشكرَوعرفان
 الطيبين الطاهرين همحمد وعلى آل وصلى الله تعالى على نبيه الأكرمالحمد لله رب العالمين 

  .م تسليماً كثيراًوسل

بعد أن مَنّ الله عليَ بإتمام البحث في موضوع هذه الدراسة أجد لزاماً أن أتقدم بالشكر 

لتفضله بقبول الإشراف ولما , ممحمد إسماعيل إبراهيالأستاذ الدكتور  ,والتقدير للسيد المشرف

الناحية العلمية  أكثر رصانة من أبداه من ملاحظات علمية قيمة عززت  هذه الرسالة وجعلتها

 فأدعوا الله عز وجل  أن يمن عليه بالصحة والسلامة والمزيد من العطاء لخدمة البحث العلمي. 

ولا أنسى توجيه الشكر والتقدير للسيد رئيس فرع القانون العام أستاذي الكبير الأستاذ 

ستغرقتها ة التي أالفترلما أبداه من حرص أبوي ومتابعة طوال  ,الدكتور إسماعيل صعصاع البديري

 ختيار موضوع الدراسة.على المضي في أ وتشجيع كتابة هذه الرسالة

كما أتقدم بالشكر والعرفان لجميع الأساتذة في كلية القانون بجامعة بابل وأخص منهم بالذكر 

لا و, وجميع أساتذتنا خلال السنة التحضيرية ,السيد العميد الأستاذ الدكتور ميري كاظم الخيكاني

وعلى  ,تني المقام من توجيه الشكر والتقدير لجميع من مد لي يد العون على إتمام هذه الرسالةيفو

وموظفي مكتبة العتبة العلوية والعتبة الحسينية والعتبة العباسية  ,الأخص موظفي مكتبة الكلية

 بة. ومكتبة كلية القانون بجامعة كربلاء ولكل من قدم لي العون والمساعدة خلال مرحلة الكتا

 

 



 

َالملخص
أقدس وتعد من أمومة الولادة بوالدته هي رابطة العهد بالصلة التي تربط الطفل حديث  ن  أ

العلاقات الأسرية, وقد جرمتها التشريعات للحفاظ على هذه العلاقة وحمايتها, وبالأخص الأفعال 
ي والحفاظ على الولادة عن والدته, وذلك لحماية نسبه الحقيقالعهد ببعد الطفل حديث التي ت  

من أهم الحقوق التي ضمنتها يعد النسب وعدم تغيير حالته التي ولد عليها, فوضعه المدني 
على المقارنة حرصت التشريعات  وقدالرابطة التي تصل بين الآباء والأبناء,  كونهلالتشريعات, 

لعهد ا الطفل حديث تجريم نسبومنع المساس به, ومن ضمن أوجه تلك الحماية هو  حمايته
م وتؤدي على الرابطة التي تصل بين الآباء وأبنائه كونها تقع إعتداءً الولادة لغير والدته زوراً, ب

طفل ورابطته بأمه, وللحفاظ على نسب اللحماية  رمتها التشريعاتقد ج  و لحرمانهم من بعضهم, 
بعادهم عن ذويهم وحرمانهم م ,ومنع ضياع الأبناء العلاقات العائلية والأسرية  ن حق الأمومة.وا 

, وذلك من خلال الإدعاء بأن الطفل حديث بفعل النسب زوراً هذه الجريمة أن وتتحقق 
الولادة هو أبناً لغير المرأة التي ولدته, أي بنسبته زوراً لها, وتتحقق بمجرد الإدعاء ولا تتطلب 

الطفل  بمجرد نسببأسم المرأة التي ينسب زوراً لها, بل تقع  تسجيله في سجلات الأحوال المدنية
لغير والدته زوراً, وتتطلب أن يكون الطفل المنسوب لغير والدته زوراً حديث الولادة, أي لم 

 الولادة فلا تتحقق هذه الجريمة.يمضي على ولادته سوى وقت قصير, فإن لم يكن حديث 

يجابية ووقتية وبسيطة, وأنها جريمة عمدية ومن جرائم  وأن هذه الجريمة عادية وا 
على طفل حديث رر, وهي جريمة مضرة بالمصلحة العامة, وهي جريمة إجتماعية وتقع الض

ه لغير أمه, وبذلك تختلف عن جريمة إبدال وجريمة إبعاد الطفل حديث الولادة وتفترض نسبت
 أثيره على الحالة المدنية للطفل.الولادة من حيث طبيعة السلوك الإجرامي وت

م نسبة الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً بفقرة مستقلة وقد دعونا المشرع العراقي لتجري
عن الإبعاد والإخفاء والإبدال, وأن يجعل التجريم يشمل كلا الوالدين, ودعوناه لتشديد عقوبة هذه 

أعذار معفية  وضع, و إذا ولد الطفل ميتاً والتمييز فيها  ,الجريمة إلى السجن وجعلها من الجنايات
( من قانون تسجيل الولادات والوفيات ووضع سن 1المادة )دعوناه لتعديل كما أو مخففة للعقوبة, 

 محدد يعتبر الطفل خلاله حديث الولادة. 
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َقدمةالم
 موضوع الدراسة :  -أولا  

وأبنائهم, والأمهات التي تصل بين الآباء  الرابطةهي من أهم أوجه العلاقات الأسرية إن  
نسب  ويترتب على هذه العلاقةالأصل, يرتبط فيها الفرع بتكوين أسرة لالحياة الزوجية تهدف لأن 
ناهذه قطع يؤدي لزوراً لغيرهما  لوالديه, فإن نسبطفل ال  .تهاء لعلاقة الفرع بأصلهلصلة وا 

الولادة لوالدته, إذ العهد بالطفل حديث نسب  والعلاقات بين الآباء وأبنائهم ه صورومن 
فإذا نسب زوراً لغيرها فيؤدي شباع حاجاته ا في إويعتمد عليهيرتبط بها نفسياً وعاطفياً وروحياً, 

كونها تؤدي لضياع نسبه لالولادة  وهو من شأنه الإضرار بالطفل حديث ها,ذلك لحرمانه من
لحاقه بنسب غير صحيح, كما تؤدي لحرمان الوالدين من طفلهم حديث الولادة  بعاده الحقيقي وا  وا 

لتغيير  عايتهم وعطفهم, فهذه الجريمة تؤدييه بأمس الحاجة لر في الوقت الذي يكون فعنهم 
آخر غير الذي ولدته  اً شخصي اً يه وضعوتعط ,الولادةالعهد بالحالة العائلية الحقيقية للطفل حديث 

 عليه أمه, فتؤدي لطمس معالم هويته الحقيقية وتحرمه من رعاية والديه. 

 أهمية الدراسة :  -ثانيا  

كون الصلة التي تربط الطفل حديث الولادة بوالدته هي للموضوع الدراسة أهمية كبيرة 
 المقارنة التشريعات نصت عليها, وقد رابطة دم وتعد من أهم أنواع العلاقات الأسرية وأقدسها

للحفاظ على هذه العلاقة وحمايتها من أي فعل يضر بها, وبالأخص الأفعال التي تبعد الطفل 
 عدم تغيير حالته التي ولد عليها.حديث الولادة عن والدته, وذلك لحماية نسبه الحقيقي و 

ة خطرة ولها أضرار الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً تعد جريمنسب كما أن 
إجتماعية سيئة كونها تؤدي إلى التفكك الأسري وتبعد الأبناء عن آبائهم وتؤدي لحرمانهم منهم, 
كما تحرم الطفل حديث الولادة من رعاية والدته وعطفها وتبدل وضعه المدني لوضع آخر وهو ما 

 يمس بوضعه وشخصيته القانونية الحقيقية.

 مشكلة الدراسة :  -ثالثا  

الولادة, الأمر العهد بالمشرع العراقي لم يضع سناً محدداً يعتبر خلاله الطفل حديث  إن
فما المدة التي يعد خلالها الذي يفتح أبواب الخلاف حول تحديد هذه الفترة من عمر الطفل, 



 

ختلط مع بعض الأفعال التي تقع على كما أن النسب زوراً قد يالولادة؟ العهد بالطفل حديث 
وهو من شأنه أن يثير اللبس والغموض حول  ,ومن ذلك إخفاءه أو إبداله ,ث الولادةالطفل حدي

ولا يعرف  ,الولادةالعهد بتحقق هذه الجريمة, فقد يقع الفعل المكون للجريمة على طفل حديث 
 فيما إذا كان الفعل يشكل جريمة نسبته زوراً لغير والدته أو إخفاءاً له أو إبعاداً له عن ذويه.

ولم زوراً,  حديث الولادة لغير والدته لالطفنسب لمشرع العراقي إقتصر التجريم على وأن ا
الأمر  ,هوينسب زوراً لغير والده, في حين من الممكن أن يولد الطفل زوراً لغير والديجرم النسب 

 الذي يجعل هذا الفعل غير مجرم في التشريع العراقي على الرغم من خطورته. 

نسب كما أن مشكلة الدراسة تؤدي لطرح التساؤل الآتي : هل أن تجريم المشرع العراقي ل
من ناحية الحفاظ على نسبه الولادة لغير والدته زوراً يحقق الحماية الكافية له بالعهد الطفل حديث 

اولها ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال الفقرات التي تتنالحقيقي من أمه التي ولدته أم لا
 هذه الدراسة.

 نطاق الدراسة :  -رابعا  

( لسنة 444ات العراقي رقم )ب( من قانون العقو 314المادة ) في إطاريتحدد نطاق الدراسة 
الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً, مع نسب والتي جرم فيها المشرع العراقي  المعدل, 4262

قوبات ( من قانون الع213لدراسة وهي المادة )مقارنتها بغيرها من التشريعات التي تتناولها ا
ات الإماراتي رقم ب( من قانون العقو 301والمادة ), المعدل 4230 ( لسنة41المصري رقم )

 . 2224( لسنة 34)

 منهج الدراسة :  -خامسا  

والمنهج  أن المنهج الأكثر ملائمة لطبيعة هذه الدراسة وموضوعها هو المنهج المقارن
عتمد على تحليل النصوص التي تدخل في نطاقه ومقارنتها مع بعضها, ولذلك الذي ي التحليلي

سنعتمد هذا المنهج في دراستنا, حيث نبين موقف المشرع العراقي في كل فقرة من الفقرات التي 
تتناولها هذه الدراسة مع مقارنته بغيره من التشريعات المقارنة وهي التشريع المصري والتشريع 

ة التشريع الراجح منها والأكثر ملائمة للوضع الذي يكون عليه الطفل حديث الإماراتي لمعرف
 الولادة ومدى نجاحه في توفير الحماية الجنائية له من نسبته لغير والدته زوراً. 



 

 الدراسة :   خطة -سادسا  

ماهية جريمة تتكون خطة الدراسة من مقدمة وفصلين وخاتمة, نتناول في الفصل الأول 
مبحثين, نبين في , وسنقسم هذا الفصل على لغير والدته زوراً  يث العهد بالولادةنسب طفل حد

 .ذاتيتهاو جريمة القانونية للة بيع, ونخصص المبحث الثاني للطجريمةهذه ال المبحث الأول مفهوم

 نسب طفل حديث العهد بالولادةالأحكام الموضوعية لجريمة أما الفصل الثاني فنبين فيه 
, وسنقسمه على مبحثين, نتناول في المبحث الأول الأركان الخاصة والعامة لهذه راً لغير والدته زو 

الجريمة, ونخصص المبحث الثاني للعقوبات الجزائية المقررة لها, ثم نختم دراستنا بما نتوصل 
 . إستنتاجات ومقترحاتإليه من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

َالفصلَالأول

َلغيرَوالدتهَزوراَ نسبَطفلَحديثَالعهدَبالولَدةَاهيةَجريمةَم
هي اللبنة ف, نسجام أفراده وتماسكهمقوة وأ درومص, (4)تعد الأسرة أساس النظام الإجتماعي 

وهي الوعاء الحضاري الذي يجسد شخصية تي يبنى عليها صرح المجتمع برمته, الأساسية ال
ن أي إخلال ستمرارهوأ يتوقف رقي المجتمع وتقدمهوتقدمها رقيها  وعلى مدىالأمة وكيانها,  , وا 

, ولذلك لا بد من تفككهويؤدي إلى  ستقرارهية المجتمع برمته ويهدد أيخل ببنونظامها ببنيتها 
توفير حماية لها عبر تجريم أي إعتداء يقع على الروابط التي تصل بين أفرادها خاصة العلاقة 

 ., وخاصة حديثي الولادة منهمبين الآباء والأبناء

يع قد حرصت جميع التشريعات ومنها مشرعنا العراقي على إحاطتها بسياج منولذلك ف
مت الأفعال التي تخل بتماسكها أطرها وجر  ت, فنظمت العلاقات الأسرية وحدديحفظ كيانها

رابطة النسب  والروابط التي تصل بين أفراده وخاصة ممن تجمعهمامها حماية لقيم المجتمع سجوأن
من حماية الأسرة بتجريم كافة الأفعال التي  المقارنة قف التشريعاتامو  تتجسد, إذ أو القرابة

الأسري وفي إطار تقوية التماسك , صول بالفروعكيانها, خاصة تلك التي تخص علاقة الأتهدد 
بما  فاظ عليها,والح لتقوية العلاقات الأسرية وحمايتهاالمشرع سعى  والمحافظة عليه مما يهدده

زدهاره , وذلك من خلال يتماشى مع طبيعة هذه المؤسسة الإجتماعية ودورها في تقدم المجتمع وا 
وعليه سنقسم هذا الفصل ,ومنها الجريمة محل الدراسة ,يمس التماسك الأسريفعل تجريم أي 

لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة  في المبحث الأول مفهوم على مبحثين, نتناول
  .ذاتيتهاو جريمة القانونية للة بيعطل, ونخصص المبحث الثاني لوالدته زوراً 

                                                 

الأسرة أساس ))على  2224ر جمهورية العراق لعام ( من دستو 22( من المادة )( نصت الفقرة )أ( من البند )أولاً 4)
 , أما المشرع المصري فقد نص في((المجتمع, تحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والإخلاقية والوطنية

تحرص الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والإخلاق والوطنية, و ))على  2241( من دستور 42المادة )
ستقرارها وترسيخ قيمه على  4204( من دستور الإمارات لعام 44, ونصت المادة )ا((الدولة على تماسكها وا 

, ويصونها ويحميها من الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والإخلاق وحب الوطن, ويكفل القانون كيانها))
 ((. الإنحراف



 

َالمبحثَالأول

 لغيرَوالدتهَزوراَ نسبَطفلَحديثَالعهدَبالولَدةَجريمةََمفهوم

تتكون الأسرة من مجموعة من الإفراد تجمع بينهم رابطة الزوجية أو صلة القرابة بمختلف 
على أساس الترابط والتكافل والإنتماء العائلي, الذي يترتب عليه درجاتها, وتعتمد في علاقاتها 

زواج فيما بينهم أو علاقة بين الأالسواء كانت تخص  ,الأسريةمجموعة من الحقوق والإلتزامات 
ومن أهم العلاقات التي تربط بين أفراد الأسرة عضهم البعض, بأبنائهم أو بين الأبناء ب بينهم وبين

الأصول والفروع ومن صورها علاقة الآباء بالأبناء, حيث توصف بأنها رابطة الواحدة هي علاقة 
   .(4)الأصل الفرع إلى روحية ومقدسة تقوم على أساس إنتماء 

هي والدته فإن الصلة ما بين الأصل والفرع خاصة تلك التي تتعلق بصلة الأبن ببذلك و 
يترتب عليها مجموعة من الآثار التي  عنها ما يسمى برابطة الإنتماء, كما ينتج صلة دم وقرابة

ولأن صلة الفرع بالأصل هي علاقة دم فتعد من أولى , (2)كافة أوجه العلاقات الأسرية  تعم
والأصل الذي يولد عنه القاعدة التي تحكم العلاقة بين الأبناء والآباء  ع دّتولهذا  ,درجات القرابة

ن صلاحها يعني صلاح العلاقات ا لعائلية التي تنعكس سلباً أو إيجاباً على حق الإنتماء, وا 
تكوين أسرة أساسها المودة لومن جانب آخر فإن الحياة الزوجية تهدف , (3)العلاقات الإجتماعية 

ه تم نسبتفإن  ه,الأبن لوالدت وهو ما يستدعي نسب لأصل,الفرع لوحسن العلاقة ورابطة تبعية 
نقضاء رابطة الأمومةه وبينها فينتج عنه قطع الصلة بينزوراً لغيره , ولذلك جرمت التشريعات ا وا 
 .(1)زوراً لغير والدته وعاقبت عليها حمايةً لهذه العلاقات نسب طفل حديث العهد بالولادة المقارنة 

نسب طفل حديث جريمة وعليه فإن الإحاطة التامة بكافة التفاصيل التي يتطلبها مفهوم 
بيان تعريفها ومبرراتها وأساسها القانوني, ولذلك سنقسم هذا  يتطلب لغير والدته زوراً العهد بالولادة 

                                                 

 . 420, ص2222مي والقانون الجزائري, دار خلدونية, الجزائر, ( بلخير سديد, الأسرة وحمايتها في الفقه الأسلا4)
( مصطفى رحيم ظاهر رجب, حقوق الطفل بين الشريعة والقانون, بحث منشور في مجلة كلية العلوم 2)

 . 132, ص2242(, السنة 21الإسلامية, جامعة بغداد, العدد )
, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, ( يوسفي سيف الإسلام, جرائم الإخلال بالإلتزامات الأسرية3)

 . 4, ص2242أم البواقي,  –جامعة العربي بن مهيدي 
 . 214, صسنة نشربلا ( محمود محمد عمارة, تربية الأولاد في الإسلام, مكتبة الإيمان للطباعة, القاهرة, 1)



 

المبحث على مطلبين, نخصص الأول منهما لتعريف هذه الجريمة, ونتناول في المطلب الثاني 
 مبرراتها وأساسها القانوني. 

َالمطلبَالأول

َريمةَالجَتعريف
 ,جتماعياً وا   وعاطفياً  ا روحياً هفيرتبط ب لهانسبه  هو ه توجه العلاقة بين الطفل ووالدأهم أ إن  

فإذا نسب زوراً لغيرها فيؤدي من رعاية,  تقدمه لهشباع حاجاته من خلال ما ا في إويعتمد عليه
الشرائع السماوية وجبت أذلك لحرمانه من والدته ورعايتها له, ويبعده عن عائلته الحقيقية, ولذلك 

, (2) قهحقو الطفل لوالدته من أهم  نسباس يعد وعلى هذا الأس, (4) رعايتهالإهتمام به و والوضعية 
نسب التعريف اللغوي لجريمة سنقسم هذا المطلب على فرعين, نتناول في الفرع الأول ولذلك 

 , ونبين في الفرع الثاني تعريفها الإصطلاحي. لغير والدته زوراً طفل حديث العهد بالولادة 

َالفرعَالأول

َتعريفَالج
 
َريمةَلغة

وذلك  كل مفردة منهمعنى لجريمة يتطلب بيان هذه االمعنى اللغوي ل الوقوف على إن  
تناول كل مفردة على حدة وتحديد معناها  رتعريف لغوي لها, لذلك إقتضى الأملعدم وجود 

 . هاوعليه سنبين المعنى اللغوي لكل مفردة من مفرداتاللغوي, 

   : جريمة -أولا  

أو الشرع  رمهيحسلبي  اط إيجابي أمنش, وهي كل كل فعل يجلب الأذىكلمة جريمة 
رّم هو كل فعل يخالف القانونو  ,(3) يعاقب عليهالقانون و يجرمه  معاني للجريمة في اللغة , و الج 

                                                 

 . 41, ص2243للطباعة والنشر, الجزائر, ( عبد العزيز سعد, الجرائم الواقعة على نظام الأسرة, دار هومة 4)
( أوان عبد الله الفيضي, حقوق الجنين بين الشريعة والقانون )دراسة مقارنة(, بحث منشور في مجلة العلوم 2)

 .04, ص2242, السنة (42)الإسلامية, المجلد الخامس, العدد 
د صديق المنشاوي, دار الفضيلة, بدون علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني, معجم التعريفات, تحقيق محم (3)

 .04سنة نشر, ص



 

 أي, وأجرم فلان (2)إرتكب جريمة  أيوأجّرم  ,(4) الخطأو  الأذىو  الذنبو  منها الأثم, ةدعدمت
شتقة من الجرم وتعني إرتكاب الإثم أو الذنب, والجريمة م ,(3)أذنب, وتَجرّم عليه إتهمه بالج رم 

رتكب (4)إرتكاب الفعل وتحمل تبعته, ويقال أجرم جرماً, أي أذنب ذنباً  أي, (1)تحمل الجزاء و  , وا 
 .(0) {فاَسْتكْبرَوا وَكانُوا قوْماً مُجرِْمِين ... }, قال تعالى(6)أخطأ أي  جريمة

 : نسب -ثانيا  

وجمعه  ,(1) القرابة والإلتصاق والإنتماء وصلة الرحم امنهمعان  عدة لها, نسب كلمة 
فلان أبن فلان  ن  , ويقال أ(2)القرابات مصدر الأنساب  ة, ونسبصلة القرابة هو النسبو أنساب, 

نتسب فلان إلى أبيه أي إلتحق به نسباً, ويقال نسب الشيء إلى  أي من ينسب إليه بصلة الدم, وا 
ب أي ذكر نسبه, ويقال إذا س ئل الرجل عن نسبه إستنسب لقومه وأستنس ,(42)فلان أي عزاه إليه 

نتسب فلان لأبيه أي نسب نفسه له  وَهُوَ الََّذِي خلََقَ منَِ الْماَءِ بشَرًَا }, قال تعالى (44)أي إنتمى إليهم, وا 

                                                 

هـ, 4326( محمد مرتضى الزبيدي, تاج العروس في جواهر القاموس, المطبعة الخيرية, مصر, القاهرة, (4
 .221ص

( د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد الأول, دار عالم الكتب للطباعة والنشر, القاهرة, 2)
 . 366 - 364, ص2221

, مؤسسة الرسالة, بيروت, 1( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, باب الميم, ط3)
 .4210,  ص2224

 .421, ص4213محيط المحيط, مكتبة لبنان, بيروت,  ,( بطرس البستاني(1
 .366د. أحمد مختار عمر, مصدر سابق, ص( 4)
 .441, ص2221, دار النشر, بلا, القاهرة, 1ي وآخرون, المعجم الوسيط, طد. مصطفى إبراهيم الزلم( 6)
 (.433الآية )من ( سورة الأعراف, 0)
 .646, ص4214( محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح, دار الكتاب العربي, بيروت, 1)
, 4222العربي, بيروت, , دار إحياء التراث 3, ط41( أبو الفضل محمد بن مكرم أبن منطور, لسان العرب, ج2)

 . 441ص
 . 406( مجد الدين محمد الفيروز آبادي, مصدر سابق, ص42)
, تحقيق, د. عبد الحميد الهنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت, 0( الخليل بن أحمد الفراهيدي, كتاب العين, ج44)

 . 204, ص2223



 

ي عزاه اليه أ , ونسب الشيء الى فلان(2)نساب ورجل نسابة أي عالم بالأ, (4){  فجََعلََهُ نسََباً وصَِهرًْا

 .(3)بقوم والإنتماء إليهم لتصاق وهو الإ

 : طفل  -ثالثا  

المولود حديثاً, الصغير نثى وهو الذكر والألم ويشمل يبلغ الح الذي لم الطفل هو الصبي 
وكلمة , ويقال له الفتى أو الصغير, ما دام لم يحتلم, (1)اً و أي الطفل المولود ما دام ناعماً رخ

هو الصغير في كل هو الوليد لحين بلوغه, والطفل و  أطفال, اوجمعهصغير  الطفل تطلق على كل
, (4) ه حتى يحتلم فيقال له فتىالصبي منذ ولادت يضاً أ ىشيء, أي الصغير العقل والبنية ويدع

 . (6) الميلاد حتى البلوغوالطفل بكسر الطاء هو الحدث الصغير, والطفولة هي المرحلة من 

 حديث :  -ثالثا  

 فشيئاً  يتجدد شيئاً يحدث و ما يدل , و من الأشياء, وهو نقيض القديميث هو الجديد الحد 
وحديثاً مؤخراً, وحديث العهد أي الذي عهد الشيء مؤخراً, وحديث الزور هو كلام , حاديثوجمعه أ

حدث الشي بمعنى , و (0) بمعنى وقع وصارالإفتراء الذي لم يقله  الشخص المنسوب إليه, وحدث 
والحدوث هو الشيء الذي حدث للتو, ونما, والحديث هو الكلام, وتحدث بمعنى تكلم,  ر حدثاً صا

 .(1)حدث صغير السن والوالحادثة هي الواقعة, 
                                                 

 (. 41( سورة الفرقان, الآية )4)
, دار صادر للنشر, بيروت, سنة النشر, 4حمد أبن منظور, لسان العرب, ج( أبو الفضل جمال الدين بن م2)

 .044بلا, ص
 .012, ص4201( فؤاد أفرام البستاني, منجد الطلاب, دار المشرق, بيروت, 3)
 .4222, ص2220, دار ومكتبة الهلال, بيروت, 4( د. صلاح الدين الهواري, المعجم الوسيط المدرسي, ط1)
, 2221, معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد الثاني, دار عالم الكتب, القاهرة, ( أحمد مختار عمر4)

 .4124ص
 .24, ص4262, مطبعة مصر, القاهرة, 2( د. مصطفى إبراهيم وآخرون, المعجم الوسيط, ج6)
 www.almaany.comمعجم عربي عربي, منشور على الموقع الألكتروني,  -( معجم المعاني الجامع 0)

 مساءً.  42:22, الساعة 3/4/2222تأريخ الزيارة 
, تحقيق, د. محمود خاطر, مكتبة لبنان للطباعة, لبنان, 4محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح, ج( 1)

 . 43, ص4224بيروت, 

http://www.almaany.com/


 

 العهد :  -رابعا  

بهِ إليه أي أوصاه به, ويرد أيضاً بمعنى وعهد الوصية,  يعنيالعهد في اللغة العربية  
عتمد عليه لفه  بهالتقدم للمرء بالشيء, وعهد إليه بالعمل ك , ويأتي أيضاً بمعنى المَوثق واليمين, وا 

طمئنَ إليه, وتعني أيضاً الوفاء, وعهد بالشيء أو العمل أي  وجمعه  عهود, وعهد بهِ أي وثقَ بهِ وا 

طمأن  أوفى بهِ, وكتب عليه عهد دَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّ العَْهْ}, كقوله تعالى (4)أي تعهد أمامه  وثق بهِ وا 

 . (3) {مَُّبِين  عَدُو َّ لَكُمْ ۥإِنََّهُ  ٱلشََّيْطََٰنَ تَعْبُدُواْ لا   أَن ءَادمََأَلَمْ أعَْهَدْ إِلَيْكُمْ يََٰبنَِى }, وقوله تعالى (2){ لًا كَانَ مسَْئُو

 الولادة :  -خامسا  

من ولد, وولد بمعنى صار وحدث, وأولده أخرجه وأظهره إلى عالم الأحياء,  الولادة مشتقة 
الأنثى  تأي وضعأي خروج الشيء من موضعه, والوضع هو الطرح الولادة لغة هي الوضع, 
, ولدت الأرض النبات أي (1) ولدت أي أنجبت ولداً, ولدت الأم جنينها, ةحملها, ولدت فهو والد

وساعدتها على  تولت إخراج الجنين من بطنهاأي أولدتها و مرأة الحامل, خرجته, وأولدت القابلة ال
ستولد الرجل زوجته أي الولادة ستولد الرجل أي طلب الولد بأن تضع له إمرأته ذكراً ينسب له, وا  , وا 

ستولد البيطار الماشية, جعلها تتوالد بعد أن تزاوجت, وتوالد الناس تكاثروا  أحبلها وجعلها تحمل, وا 
بتدعه ثم أخرجه دة, وتولد الشيء أي بالولا ظهر ونشأ, خرج, ولد الشخص الكلام أي إستحدثه وا 

 .(6){ وَأَنََّ اللََّهَ عِندَهُ أَجرٌْ عَظِيمٌ أنَََّماَ أَمْوَالُكمُْ وَأَولْاَدُكمُْ فِتْنةٌَ}قال تعالى , (4)للسامعين 

 
                                                 

, 4222إحياء التراث العربي, بيروت, , دار 3, ط41( أبو الفضل محمد بن مكرم أبن منطور, لسان العرب, ج4)
 . 441ص

 (. 31, الآية )الإسراء( سورة 2)
 (. 31, الآية )الإسراء( سورة 3)
تأريخ الزيارة  www.arabdic.com( معجم اللغة العربية المعاصرة, منشور على الموقع الألكتروني, 1)

 مساءً.  42:22, الساعة 3/4/2222
, دار الكتب العلمية, بيروت, 4( د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد الثالث, ط4)

 . 2122 -2124, ص2221
 (. 21( سورة الأنفال, الآية )6)

http://www.quran7m.com/searchResults/036060.html
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 غير :  -خامسا   

جعله خلاف ما كان عليه, وغير الحديث غير تدل على المخالفة, وغيره بضم الهاء أي 
من أبدله وغير مجراه, وغير الشيء أبدله ووضع محله, وغيرته أي وجهته خلاف مساره, وغير 

, تقول جاء القوم غير محمد, أي جاء القوم بإستثناء محمد, (4) بمعنى إلا وتردأدوات الإستثناء 
اك, وتارة تأتي بمعنى ليس, كقول , أي مررت بسو كترد بمعنى )سوى(, كإن يقال مررت بغير و 

 .(3){ الْمَغْضُوبِ علََيْهِمْ وَلَا الضََّال َّينَ غَيْرِ}, كقوله تعالى (2) كلامك غير مفهوم, أي ليس مفهوم

 والدته :  -سادسا  

والوالدة هي الأم, أي المرأة التي في اللغة العربية مصدرها كلمة والدة,  كلمة والدته   
وولدته أي ته هي أمه , أي الأم التي وضعته بعد أن جاءها المخاض, حملت ثم أنجبت, ووالد

وولدت الأنثى أي وضعت  ,أنجبته بأن أخرجته من رحمها, وولدت من فلان كان لها ولد منه

 . (4){ كَيْ تَقَرََّ عيَْنهَُا ولََا تَحْزنََ إِلَىٰ أُم َّه  فَرَددَْناَهُ}تعالى  , قال(1)حملها 

  زورا  :  -سابعا  

, ورجل زور, وقوم زور وكلام مزور, (6) الزور هو الكذب والباطل, وقيل شهادة الباطل 
, وزور (0) تزيين الكذب أيالإدعاء بما يخالف الحقيقة,  يعنير , والزو رأي كاذب, وجمعها أزوا

                                                 

 www.al-jawaab.comقاموس عربي عربي, منشور على الموقع الألكتروني  -( معجم لسان العرب 4)
 صباحاً.  2:22, الساعة 40/2/2222تأريخ الزيارة 

 www.almaany.comمعجم عربي عربي, منشور على الموقع الألكتروني,  -( معجم المعاني الجامع 2)

 مساءً.  42:22, الساعة 1/4/2222تأريخ الزيارة 
 (. 0الآية )من اتحة, ( سورة الف3)
 . 2124( د. أحمد مختار عمر, مصدر سابق, ص1)
 (. 43الآية )من ( سورة القصص, 4)
تأريخ الزيارة  www.arabdic.com( معجم اللغة العربية المعاصرة, منشور على الموقع الألكتروني, 6)

  مساءً. 42:22, الساعة 40/2/2222
, دار الكتب العلمية, 4, تحقيق, د. عبد الحميد الهنداوي, ط2( الخليل بن أحمد الفراهيدي, كتاب العين, ج0)

 . 224 -222, ص2223بيروت, 
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ر هو فعل , أي إستضعفها, وزورت أسقطت, والزو أي أدعى خلاف الحقيقة, وزور شهادة فلان
  .(2){ وَإِذاَ مرََُّوا باِللََّغْوِ مرََُّوا كرَِاماً وَالََّذِينَ لاَ يشَهَْدُونَ الزَُّورَ}قال تعالى , (4) طلالكذب والبا

َالفرعَالثاني

َريمةَإصطلاحاَ تعريفَالج
 لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة لجريمة يتطلب التعريف الإصطلاحي 
 ضائي لها, وهو ما سنبينه في الفقرات الآتية. تناول التعريف التشريعي والفقهي والق

 :  ا  تشريع -أولا  

جرمتها وحددت بل جريمة هذه الللم يضع المشرع العراقي والتشريعات المقارنة تعريفاً 
لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة ففي التشريع العراقي جرم المشرع عقوبة مرتكبها فحسب, 

 )المعدل(.  4262( لسنة 444قانون العقوبات النافذ رقم ) ( من314في المادة ) والدته زوراً 

نما نص عليها في المصري  المشرعوكذلك  المادة لم يضع تعريف لهذه الجريمة وا 
نسب طفل حديث العهد بالولادة )المعدل(  4230( لسنة 41( من قانون العقوبات رقم )213)

 ( من قانون العقوبات. 301المادة ) الإماراتي جرمها فيوأيضاً المشرع , لغير والدته زوراً 

لعدم تعريف هذه الجريمة, المشرع العراقي و وتؤيد الباحثة إتجاه التشريعات المقارنة 
فحسب وليس وضع التعريف فذلك من عمل  االمشرع هو تجريم الأفعال والمعاقبة عليهمهمة ف

قاصراً على بعض من أن يصبح التعريف المشرع  ولخشيةالقضاء, أو قد يقوم بذلك الفقه 
بنطاق الحالات ولا يستوعب ما يستجد منها نتيجة للتطور الحاصل, كما أن التعريف قد يحددها 

 . (3) ضيق فيجد المتهم الثغرة التي من خلالها يستطيع الإفلات من العقاب

                                                 

 www.almaany.comمعجم عربي عربي, منشور على الموقع الألكتروني,  -( معجم المعاني الجامع 4)
 صباحاً.  44:22, الساعة 40/2/2222يخ الزيارة تأر 

 (. 02الآية )من ( سورة الفرقان, 2)
, 2ينظر, د. أحمد جمال الدين, المصطلحات القانونية الجزائية في الأحكام والإجراءات والمحاكمات, ط (3)

 .1, ص4214المكتبة العصرية, القاهرة, 

http://www.almaany.com/


 

 :  فقها   -ا  ثاني

تغيير الحالة )عرفها رأي بأنها إذ لم يتفق الفقه الجنائي على تعريف محدد لهذه الجريمة, 
ونتفق مع , (4) (ه إلى غير أمه وتقع إعتداء على البنوةللطفل وذلك بنسبوالحالة العائلية المدنية 

 لا يحصلو ه لغير والدته زوراً, صل في الحالة العائلية بخصوص نسبهذا التعريف بأن التغيير يح
تطلب تغيير حالته الشخصية كجنسه ه زوراً لإمرأة لم تلده لا تير بالنسبة لحالته المدنية, فنسبالتغي

ن ترتب عليها تغيير الحالة العائلية, كما ولم يشير إلى أنه  أنه أطلق مفهوم الطفل أو عمره وا 
 حديث الولادة. 

لإمرأة لم تلده بهدف طمس معالم هويته  حديث الولادةعزو الطفل )بأنها وعرفها آخر 
ن الجريمة لأهذا التعريف غير دقيق أن  بينت وقد, (2) (والدتهالحقيقية وحرمانه من حق رعاية 

نما يلا تتطلب طمس هويته الحقيقو  زوراً  حديث الولادةالطفل  تقع بنسب جزء منها وهو ة وا 
 نسبته لإمرأة لم تلده. من خلال  المتعلق بالأم

صدر إمرأة لم تلده سواء لى غير والدته أي إلأن يعزى طفل )كما عرفت هذه الجريمة 
عليها أن  يترتبو المرأة أو عن غيرها وهو من شأنه أن المساس بحقيقة شخصيته ذلك عن هذه 

 .(3) (من الطبيعة عند ولادتهالتي إكتسبها  تهشخصيتنسب إليه شخصية غير 

بدل , (1)المصري  مصطلح العزو وهو الذي إستخدمه المشرعوقد إستعمل هذا التعريف 
ويؤخذ عليه الإشارة لإكتساب , (4)والإماراتي الذي إستخدمه المشرعين العراقي  النسبمصطلح 

                                                 

في الجنايات والجنح ضد الأشخاص,  -الخاص, المجلد السابع( رينيه جارو, موسوعة قانون العقوبات العام و 4)
 .221, ص2223منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 

جامعة النجاح رسالة ماجستير, ( وسيم ماجد إسماعيل دراغمة, الجرائم الماسة بالأسرة, كلية الدراسات العليا, 2)
 . 433, ص2244الوطنية, 

الأطفال والآثار المترتبة عليها بين الفقه الأسلامي والقانون الوضعي,  ( د. عبد الفتاح بهيج, جريمة خطف3)
 .612الكتاب الثاني, المركز القانوني للإصدارات القانونية, القاهرة, سنة النشر, بلا, ص

 ( من قانون العقوبات المصري النافذ.213( ينظر, المادة )1)
 ( من قانون العقوبات الإماراتي النافذ.301النافذ, والمادة )( من قانون العقوبات العراقي 314( ينظر, المادة )4)



 

الطفل المنسوب لغير والدته زوراً شخصيته من الطبيعة, في حين أن الشخصية القانونية للأنسان 
 . (4) موتهبوتنتهي ولادته بتبدأ ليس من الطبيعة بل يكتسبها بمقتضى القانون وهذه الشخصية 

وعرفت , (2) (طفل بإسناده لغير نسبه الحقيقيالإثبات الكاذب لنسب ال)وعرفها آخر بأنها 
في غير أسرته  ه بل لإمرأة أخرى فيتم إدخال طفلإسناد الطفل لغير أمه التي ولدت)أيضاً بأنها 

 .(3) (وحرمانه من عائلته الحقيقية

زوراً قد  ديث الولادة, كما أن تغيير النسبوينتقد هذا التعريف كونه لم يبين أن الطفل ح
 دخاله في غير أسرته, بل تتحقق عند تغيير نسبه ولو بقي يعيش مع أسرته الحقيقة. لا تتطلب إ

 : قضاء   -ثالثا  

في حدود ما إطلعنا عليه من أحكام القضاء التي تخص موضوع الدراسة لم نجد تعريفاً 
إلى  , كما أن أحكامه لم تبين إتجاه محدد بشأنها, فالقضاء العراقي ذهب(1) قضائياً لهذه الجريمة

أن أخذ أطفال المشتكية عنوة وهم بحضانتها من دون تغيير نسبهم زوراً لا ينطبق عليه وصف 
 .(4)( من قانون العقوبات 314المادة )

( المتهم في أحد قراراتها إلى أن عزو )نسبأما القضاء المصري فذهبت محكمة النقض 
و لم تصل التحقيقات إلى معرفة ذويه للطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً يحقق هذه الجريمة ول

, كما قررت هذه المحكمة بأن قيام المتهمة بعزو الطفل (6)الذين لهم الحق في رعايته وكفالته" 
حديث العهد بالولادة لغير والدته زوراً قد تحقق من خلال إشتراكها بتزوير بيانات السجل المدني 

                                                 

على "تبدأ شخصية الإنسان معدل ال 4244( لسنة 12رقم ) المدني العراقيقانون ال( من 31/4المادة )نصت ( 4)
 .بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته"

دار محمود للنشر والتوزيع,  ,2( مصطفى مجدي هرجه, التعليق على قانون العقوبات, المجلد الثاني, ط2)
 . 310, ص4221القاهرة, 

 -( لنكار محمود, الحماية الجنائية للأسرة )دراسة مقارنة(, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة منتوري3)
 . 440, ص2242قسطنطينية, 

 Charles L. Cantrell, Oxla hama criminal law, Imprimatur pres, 2000 – 2001, p55.(2) 

 )غير منشور(.  43/3/2246( في 2246/ج/326( قرار محكمة جنح النجف, بالعدد )4)
منشور في مجموعة أحكام / ق(, 3( السنة )00لطعن ), ا1/1/4242( قرار محكة النقض المصرية, في 6)

 . 121(, ص4262(, العدد )ق/ 3محكمة النقض, السنة )



 

قة, ما دام هذا النشاط قد قطع صلة النسب بينهما لنسبته لغير أمه التي ولدته بشكل مخالفة للحقي
, وترى الباحثة أن محكمة النقض عَدّت أن الإشتراك بتزوير بيانات السجل (4)عن طريق الزور 

الولادة لغير والدته زوراً وجريمة التزوير معاً, وفي العهد بالمدني يحقق جريمة نسب الطفل حديث 
ويعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي حد هذه الحالة تتحقق الجريمتان بفعل وا

نما بمجرد  التزوير, أما إذا حصل النسب زوراً بدون تغيير الحقيقة في سند أو وثيقة أو محرر, وا 
 نسب الطفل حديث الولادة لإمرأة لم تلده  فتقع الجريمة محل الدراسة دون جريمة التزوير. 

ي لهذه الجريمة مع تعريفها الإصطلاحي, وبذلك يتضح تطابق المعنى اللغو ومما تقدم 
بهدف طمس هويته , التي ولدته المرأةإسناد الطفل حديث الولادة لغير )بأنها  هانستطيع أن نعرف
نتمائه لأسرته  (. وا 

َالمطلبَالثاني

َالقانونيَتجريمَوأساسهالَمبررات
المشروعة كونها  والمصالححقوق الة الأفعال التي تقع إعتداء على فيجرم المشرع كا 
ن الإخلال بها , زدهارالإو  لتقدمل أساسية الحماية لأن , وقيمها اوعاداته الجماعةبثوابت يمس وا 

نسب طفل وقد جرمت التشريعات المقارنة , (2) لها نطاق عام وتشمل كل المصالح المشروعة
تعلق , والتي تجريمةهذه ال تمس بهازوراً حماية للمصالح التي  لغير والدتهحديث العهد بالولادة 

ة نسبه والحفاظ رثية وحمايالعائلية والإحماية حقوقه و للطفل الشخصية والمدنية  الحالةبحماية 
 .على رابطة البنوة

نسب طفل  تجريموعليه سنقسم هذا المطلب على فرعين, نبين في الفرع الأول مبررات   
 اني لأساسها القانوني. , ونخصص الفرع الثلغير والدته زوراً حديث العهد بالولادة 

                                                 

(, إيهاب عبد 42/ ق( السنة )31/ 262عن رقم )الط 41/3/4261( قرار محكمة النقض المصرية في 4)
المطلب, الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات, المجلد الرابع, مطبعة نادي القضاة, القاهرة, 

 .422, ص2242
, 2222, جامعة الموصل, حقوق( محمد مردان علي, المصلحة المعتبرة في التجريم, إطروحة دكتوراه, كلية ال2)

 . 2 -4ص



 

َالفرعَالأول

َتجريمالَمبررات
تعد الأسرة الأساس الذي يبنى عليه كل نظام إجتماعي, فإن صلحت صلح المجتمع كله  

ن أي إخلال بنظام ن فسدت فسد المجتمع كله, وا  نعكس آثاره على تأو قيمها أو كيانها  هاوا 
المقارنة ومنها المشرع العراقي توفير  , ولذلك قررت التشريعات(4)النظام الإجتماعي برمته 

الحماية الجزائية لها من كافة الأفعال التي تفكك كيانها أو التي تقع على نظامها, خاصة 
 لغير والدتهنسب طفل حديث العهد بالولادة وبما أن جريمة العلاقات التي تربط الأزواج وأبنائهم, 

فقد جرمتها التشريعات المقارنة الواحدة ة الأسر راد بين أف الروابط التي تصلزوراً تقع إعتداءً على 
وعلى هذا  وضع المدني للطفل حديث الولادة وللحفاظ على نسبه, وحماية رابطة الأمومة,حماية لل

 يلي.  بمازوراً  لغير والدتهنسب طفل حديث العهد بالولادة الأساس تتمثل مبررات تجريم 

 : لولادةاحديث للطفل  حماية الوضع المدني -أولا  

عن غيره من  العائلية والتي تميزه تهرابطالتي تتعلق بلأحوال لوضع المدني للطفل ايراد با 
من مجموعة بتمثل حالة ت, فهو (2)المسائل المتعلقة بالبنوة والأمومة والسن الأشخاص, وتضم 

 . (3)داخل أسرته  وضعه, وتنظم رتباطاً مصيرياً إترتبط به و الطفل الخاصة بالأوصاف 

وضعه هو حماية زوراً  لغير والدتهنسب طفل حديث العهد بالولادة ويعد من مبررات تجريم 
الشخصية كما أن , (1) هذه الجريمة تعطيه وضع آخر غير الذي كان عليه حين الولادةف المدني,

تقع , وتقتضي تجريم الأفعال التي وضعه المدنيتتطلب حماية حديث الولادة القانونية للطفل 

                                                 

الجرائم الأسرية في التشريع الجزائري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد ( دلعة إيمان, 4)
 . 1, ص2242الحميد بن باديس مستغانم, الجزائر, 

دستان ( د. محمد ميرزا أغا, تحديد سن الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية النافذ في إقليم كور 2)
 . 331, ص2241(, السنة 4(, العدد )2)دراسة مقارنة(, مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية, المجلد )

( د. حيدر حسين الشمري, معنى مصطلح الأحوال الشخصية وأهم مواضيعه, مقال منشور على الموقع 3)
 مساءَ.  2:22اعة , الس3/2/2222تأريخ الزيارة  https://law.uokerbala.edu.iqالألكتروني 

 . 244, دار العلم للجميع, بيروت, سنة النشر, بلا, ص3( جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج1)



 

لمخلوقات بل يحتاج لهوية قانونية تثبت وضعه كل اكالأنسان ليس ف ,(4) ء على ذلك الوضعإعتدا
ليتمكن من إكتساب الحقوق وتحمل  ,ه, وعائلته ولقبه وجنسهوالديتبرز أسمه وأسم و الإجتماعي 

 يترتب , إذالقانوني مركزهبلغير والدته زوراً يضر  ه  نسبن , وأ(2) الإلتزامات الناشئة عن هويته
حالته المدنية وتحرمه من  ,(3) بولادتهعليها أن تنسب إليه شخصية غير الشخصية التي إكتسبها 

وضعه , كما أن لها أضرار تطول إلى المدى البعيد وتشمل أغلب الحقوق المتعلقة بالحقيقية
 ,وهو ما يحرمه من حقه في الميراثوالدته الحقيقة تنقطع صلته بومن بينها الإرث, حيث  المدني

يؤدي لأخذ ففقد يتخذ البعض أبناً له زوراً لغايات تتعلق بحقوق التركة فيحرم باقي الورثة منه, 
عطائها لأصحاب النسب المزيف  .(1) الحقوق من أصحابها الشرعيين وا 

 :  حديث الولادة لطفلالحفاظ على نسب ا -ثانيا  

من التشرد, وعلى  أن إنتماء الطفل حديث الولادة لوالدته يحفظه من الضياع ويحميه
, ولذلك فقد جرمت (4)العكس من ذلك فإن نسبه لغيرها يعرضه للتنمر والمضايقات الاجتماعية 

زوراً لحماية لغير والدته نسب طفل حديث العهد بالولادة التشريعات المقارنة ومنها المشرع العراقي 
ؤدي للتفكك العائلي وتفسد نسبه, فهذه الجريمة تبعد الطفل حديث الولادة عن أمه الحقيقية, وت

تؤدي لإختلاط الأنساب وتقضي على صلة القرابة, ولذلك جرمتها لحماية و  ,الروابط الأسرية
الحقيقة الواقعية المتمثلة بصلة القرابة, ولعدم السماح بتحريفها عن طريق إسناد الطفل حديث 

ديث الولادة تقتضي تجريم أن حماية النسب الحقيقي للطفل حو , (6)الولادة لغير نسبه الحقيقي 
إسناده زوراً لغير والدته, والحيلولة دون وقوع الأفعال التي تحول دون التحقق من شخصيته, 

                                                 

( دلال وردة, أثر القرابة الأسرية في تطبيق القانون الجنائي, إطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة أبو بكر 4)
 . 221, 2246تلمسان,  -بلقايد

حمد, الحماية الجزائية للنسب في قانون العقوبات الأردني والجزائري, بحث منشور في مجلة ( محمد حسين الأ2)
 . 41, ص2240(, السنة 1(, العدد )11دراسات علوم الشريعة والقانون, المجلد )

 .310( مصطفى مجدي هرجه, مصدر سابق, ص3)
 .611 -613سابق, ص , د. عبد الفتاح بهيج, مصدر232 -231( رينيه جارو, مصدر سابق, ص1)
 .4( أوان عبد الله الفيضي, مصدر سابق, ص4)
 . 440-446( لنكار محمود, مصدر سابق, ص6)



 

, كما أن نسبته لغير والدته زوراً يحرم أهله منه (4)والتي يكون من شأنها تغيير نسبه الحقيقي 
ه مع والدته وبالأخص ويبعده عنهم ويضعف صلة القرابة, في حين أن مصلحته تقتضي بقائ

أمه, وبذلك فإن حماية الطفل حديث الولادة تؤدي لحماية نسبه إلى والديه وخاصة أمه لأن 
الجريمة محل البحث تتعلق بالنسبة لغير والدته وهذا سوف يوفر حماية لحقوقه المنبثقة عن 

 .(2)النسب كالأسم والرعاية والميراث وغيرها من الحقوق 

 ة الأمومة : حماية رابط -ا  لثثا

إبقاء الطفل لدى والدته وتمتعه بحنانها ورعايتها وحضانتها,  تفترضالأمومة  أن رابطة
أقدس العلاقات البشرية وهي أساس بناء كيان الأنسان وتعليمه وتهذيبه, تعد من فهذه الرابطة 
ورة بقائه الشريعة الإسلامية على ضر أمه, ولذلك أكدت  يحتاج لرعاية منذ ولادتهكما أن الطفل 

وَالْوَالدَِاتُ يرُضِْعْنَ }فقال تعالى , (3) {وَفِصاَلُهُ فِي عاَمَينِْ  وَهْناً عَلَى وَهنٍْ حَمَلتَهُْ أُمَُّهُ}قال تعالى , إذ معها

لما يحتاج إليه  ,رعاية طفلها حديث الولادة وتربيتهمكلفة بكما أن الأم , (1) {أَولْاَدَهنََُّ حَوْلَينِْ كاَمِلَينِْ

ن نسبته لغيرها تحرمها منه وتقطع صلته بها, وبالتالي تضعف (4) ةحضانو ة رضاع من , وا 
وتحرمه  ,(6)تؤدي للتفكك الأسري فعن أمه الحقيقة  هوشائج الدم وتفسد مقومات الاسرة, وتبعد
 .(0)بقائه معها بتكمن ته من عطفها وحنانها, في حين أن مصلح

                                                 

 . 420, ص2224, دار النهضة العربية, القاهرة, 4( د. شريف السيد كامل, الحماية الجنائية للأطفال, ط4)
انون, بحث منشور في مجلة كلية العلوم ( د. محمد عبد الله الجبوري, الجرائم ضد النسل في الشريعة والق2)

 .4, ص2222(, السنة 22الإسلامية, العدد )
 (.41, الآية )لقمان( سورة 3)
 (.233, الآية )البقرة( سورة 1)
( إيناس عبار كحار, جريمة إمتناع متكفل طفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير, كلية 4)

 .32, ص2224, لالقانون, جامعة باب
( نافع صالح حميد, حضانة الطفل وحمايته في الفقه الإسلامي, بحث منشورة في مجلة كلية العلوم الإسلامية, 6)

 . 424, ص2222(, السنة 22الجامعة العراقية, العدد )
 –الليبية ماهر رضا عبد السلام, الحماية الجنائية للأسرة )دراسة تحليلية مقارنة(, رسالة ماجستير, الأكاديمية  (0)

 . 2, ص2243قسم القانون, 



 

رابطة والتي يكون مصدرها ى أساس صلة الدم, علتقوم ة يالروابط الأسر إضافة إلى أن 
 ,همفلا بد من أرساء العلاقات فيما بين الصلة الروحية, وبما أن أفراد الأسرة تجمعهم هذه الأمومة

وحمايتها من الأفعال التي تضر بكيانها, ولما كانت الأسرة تعتمد في الأسرة  حرصاً على قيم
فقد ذ الخلافات الإجتماعية, شرة وحسن الخلق ونبلترابط والتكامل وطيب المعااحياتها على 

ل تجريم الأفعال التي تمس بترابطها من خلا ,تالمشرع على الحفاظ على هذه المقوماحرص 
  .(4)أفرادها وتبعدهم عن بعضهم وتشرد  والتي تحول دون تفككها

َالفرعَالثاني
 جريمةلالأساسَالقانونيَل

 لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة رنة جرم المشرع العراقي والتشريعات المقا
في التشريع جريمة في قانون العقوبات, وعليه سنبين في هذا الفرع الأساس القانوني لهذه ال

 العراقي ثم في التشريعات المقارنة, وذلك على النحو الآتي.

 التشريع العراقي : -أولا  

( 314في المادة ) لغير والدته زوراً لولادة نسب طفل حديث العهد باجرم المشرع العراقي  
جرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية وردت هذه المادة في الفصل الخامس )الو من قانون العقوبات, 

, من الباب الثامن )الجرائم القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة(
 .من قانون العقوبات ,العامة(الإجتماعية(, من الكتاب الثاني )الجرائم المضرة بالمصلحة 

يعاقب بالحبس من أبعد طفلًا حديث العهد بالولادة عمن ))( على 314وقد نصت المادة )
المشرع وكان  ,(2) ((لهم سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والدته

                                                 

( تمورت خديجة, الحماية الجنائية للحق في الرعاية الأسرية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, 4)
 .4, ص2243جماعة عبد الرحمن ميرة, بجاية, 

لغير والدته زوراً في ة نسب طفل حديث العهد بالولاد 4241قانون العقوبات البغدادي لعام جرم المشرع في ( 2)
كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاءه أو أبدله ))ون والتي نصت على ( من هذا القان216المادة )

, نقلًا عن, كامل السامرائي, ((بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين
, أما قانون الجزاء 444, ص4260ه وذيوله موحداً, مطبعة شفيق, بغداد, قانون العقوبات البغدادي وتعديلات

=   من يجسر على إرتكاب فظيعة كجعل صبي ))( من على 224فقد نص في المادة ) 4141العثماني لعام 



 

زوراً في فصل الجرائم  الدتهلغير و نسب طفل حديث العهد بالولادة عندما جرم موفقاً العراقي 
وضمن الجرائم الإجتماعية, لما تمثله هذه الجريمة من إعتداء على رابطة الأمومة  المتعلقة بالبنوة

خلال بالعلاقات العائل , وهو ما بيناه بالتفصيل في الفرع صلة النسبة ولما تحمله من مساس بيوا 
 . (4)الأول من هذا المطلب 

جرمها بنص واحد إلى جانب إبعاد الطفل حديث  أنهعراقي المشرع الولكن يؤخذ على 
وكان الأولى به تجريمها بنص مستقل, , هإبدالعمن له سلطة شرعية عليه أو إخفائه أو الولادة 

 وليس الجمع بينها وبيع الإبعاد والإخفاء والإبدال وذلك لإختلاف الأفعال المكونة لكل منها.

وجعلها أكثر ( من قانون العقوبات 314عديل المادة )ولذلك نقترح على المشرع العراقي ت
لغير والدته زوراً, ولتكن نسب طفل حديث العهد بالولادة من فقرة, على أن تخصص فقرة مستقلة ل

ن النص المقترح هو الآتي 314هذه الفقرة هي الأولى من المادة )  نسبيعاقب بالحبس من )( وا 
بعاده  تهطفلًا حديث الولادة زوراً إلى غير والد (, وأن يجرم إخفاء الطفل حديث العهد بالولادة وا 

خفاءه  في فقرات أخرى من هذه المادة.   وا 

 :ات المقارنة التشريع -ا  ثاني

لغير والدته نسب طفل حديث العهد بالولادة سنبين في هذا المحل الأساس القانوني لجريمة 
 المصري والإماراتي.في قانون في التشريعات المقارنة وهي التشريعين  زوراً 

 التشريع المصري :  -1

( 213لغير والدته زوراً  في المادة )نسب طفل حديث العهد بالولادة جرم المشرع المصري 
)القبض على الناس الذي يحمل عنوان من قانون العقوبات, وجاءت هذه المادة في الباب الخامس 
تحت عنوان من الكتاب الثالث  ,(2)وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات( 

                                                                                                                                            

بداله به أو وضع طفل لإمرأة لم تلده مكان وليدها يحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين, =  عوض آخر وا 
أو يواري صبياً يجزى بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين, ولكن إذ خفي الصبي فلم يوجد في ومن يسرق 

, نقلًا عن, سليم بن رستم ((هذه المدة فلا يطلق آخذه من السجن حتى يحضر الصبي المفقود أو تتحقق وفاته
 .440, ص4246باز, قانون الجزاء الهمايوني, المطبعة الأدبية, بيروت, 

 من التفصيل, ينظر, )ص( من هذه الرسالة. ( للمزيد4)
 ( من قانون العقوبات المصري النافذ.223 -212( ضم هذا الباب المواد )2)



 

( من 213وقد نصت المادة ), من هذا القانون, (4))الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس( 
 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً ))قانون العقوبات المصري على 

 .(2) ((ير أي من والديهإلى غ حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً 

الطفل حديث الولادة ضمن حينما جرم نسب المشرع المصري  موقفالبعض  أيدوقد 
جرائم المتعلقة بالبنوة جرمها ضمن )القد الجرائم الواقعة على الأشخاص, أما المشرع العراقي ف

ي جمع كما أن المشرع المصر  ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة(
بينها وبين الخطف والإخفاء والإبدال في نص واحد, أما المشرع العراقي فلم يجرم الخطف معها 

نما جرمه في المادة ) ( من قانون العقوبات ضمن )جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم 122وا 
, أما لغير والديه زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة , كما أن المشرع المصري جرم (3)وحجزهم( 

موفق في المشرع العراقي فجرم نسبته لغير والدته فحسب, وهناك من إعتبر المشرع العراقي غير 
هذا المجال وكان الأجدر به تجريمها ضمن جرائم الخطف من خلال الأخذ بموقف المشرع 

, وأن هذا الرأي غير دقيق, فجريمة الخطف من الجرائم الواقعة على الأشخاص, أما (1)المصري 
بل من الجرائم  لغير والدته زوراً فلا تعد من جرائم الخطف,نسب طفل حديث العهد بالولادة يمة جر 

المتعلقة بالبنوة, كما أن جريمة الخطف تقع على الحدث, أما حديث العهد بالولادة فلا يعد حدثاً 
نما صغير.   وا 

أرجح منه, , وكان موقف المشرع العراقي وفقمأن المشرع المصري غير  وترى الباحثة
الولادة لغير والدته زوراً ضمن جرائم القبض العهد بالطفل حديث  جرم نسب لأن المشرع المصري

كما جمع بينها وبين أفعال تختلف عنها والحبس فجاءت هذه الجريمة في محل غير مناسب, 
ثالث إضافة إلى أنه أسمى الباب الخامس من الكتاب ال الإخفاء والإبدال في نص واحد,كالخطف و 

من قانون العقوبات النافذ بــ )القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف 
في حين أن الطفل لا يمكن يكون محل للسرقة التي تقع على المال المنقول المملوك  البنات(,

                                                 

 ( من قانون العقوبات المصري النافذ.304 -232( إحتوى هذا الكتاب على المواد )4)
 . وبات المصري النافذالعقالمعدل لقانون  2224( لسنة 414عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم )( 2)
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.120 -124( إحتوى هذا الفصل على المواد )3)
( بشرى سلمان حسين العبيدي, الحماية الجنائية للطفولة )دراسة في التشريع العراقي(, رسالة ماجستير, كلية 1)

 . 313, ص4222القانون, جامعة بغداد, 



 

على البنات خطف بل تتحقق بذلك جريمة الخطف إلا إن المشرع المصري إقتصر ال, (4) للغير
 . دقيقسب دون الذكور وهو موقف غير فح

 التشريع الإماراتي :  -2

( 301في المادة ) لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة جرم المشرع الإماراتي 
, وذلك في الباب السادس )الجرائم الماسة 2224( لسنة 34رقم )العقوبات الجرائم و من قانون 

 رائم وعقوباتها( من هذا القانون. بالأسرة(, من الكتاب الثاني )الج

كل من أبعد المؤقت يعاقب بالسجن ))( من قانون العقوبات على 301وقد نصت المادة )
طفلًا حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه, أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير 

ذا ثبت أنه ولد ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا , والديه تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد وا 
 .((على ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين

وبذلك إختلف موقف المشرع الإماراتي عن إتجاه المشرعين العراقي والمصري من حيث 
تناولها ضمن الجرائم الماسة  ورود نص التجريم, فمن حيث الجريمة وجسامتها ورود النص ونطاق
سادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, بينما جرمها المشرع العراقي بالأسرة في الباب ال

 . س والخطفالقبض والحبضمن الجرائم المتعلقة بالبنوة, وجرمها المشرع المصري ضمن جرائم 

الطفل زوراً في المحل المناسب  ماراتي هو الراجح, كونه جرم نسبونجد أن المشرع الإ
ي الطفل المنسوب زوراً لغيرهما, كما شدد العقوبة إلى السجن, وجعل نطاق التجريم يشمل والد

وندعو المشرع العراقي إلى أن يحذو حذو المشرع الإماراتي ويشدد العقوبة المقررة لهذه الجريمة, 
وأن يجعل نطاق التجريم يشمل كلا الوالدين وليس الوالدة فحسب, حيث لا يوجد مبرر للتمييز بين 

 الوالدين. 

 

 

 
                                                 

ن قانون العقوبات المصري النافذ على "كل من إختلس مالًا منقولًا مملوكاً للغير فهو ( م344( نصت المادة )4)
 ( من قانون العقوبات النافذ.132سارق", وتقابلها في التشريع العراقي المادة )



 

َالثانيَالمبحث

َوذاتيتهاجريمةَالطبيعةَالقانونيةَلل
بها طبيعتها القانونية الخاصة  لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة إن ل

من حيث تنظيمها القانوني وأركانها, كما أن لهذه الجريمة خصائصها التي تتصف به وتتميز عن 
 معها ببعض أوجه الشبه. غيرها من الجرائم ببعض أوجه الإختلاف وتلتقي 

ولذلك فإن الوقوف على حقيقة هذه الجريمة يستدعي تناول طبيعتها القانونية وذاتيتها, وهو 
ما سنتناوله في هذا المبحث, والذي سنقسمه على مطلبين نبين في المطلب الأول الطبيعة القانونية 

 للجريمة موضوع البحث, ونخصص المطلب الثاني لذاتيتها. 

َالأولالمطلبَ

َالطبيعةَالقانونية
والحق أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه الجريمة يستدعي تناولها من حيث جسامتها 

وعليه سنقسم هذا المطلب على فرعين, نبين في الفرع , من حيث أركانهاو  المعتدى عليه فيها
الفرع الثاني , ونتناول في أركانهاجسامتها و الأول الطبيعة القانونية لهذه الجريمة من حيث 

 وذلك فيما يلي. , حيث الحق المعتدى عليه والمصلحة المحمية من طبيعتها القانونية

َالفرعَالأول

 ةَالجريمةَوأركانهاجساممنَحيثَ

, أركانهاجسامتها و سنبين في هذا الفرع الطبيعة القانونية للجريمة محل البحث من حيث  
 على الترتيب الآتي :وذلك 

 امة : م  حيث الجس -أولا  

في التشريع العراقي قسم المشرع الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات,  
: الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع( من قانون العقوبات على ))23ادة )إذ نصت الم

 ((.الجنايات والجنح والمخالفات



 

جريمة المعاقب عليها الجنحة هي ال))( من هذا القانون فقد نصت على أن 26أما المادة )
و البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس أالحبس الشديد  -4:  بإحدى العقوبتين التاليتين

نسب طفل حديث العهد جريمة , وبما أن المشرع العراقي عاقب على الغرامة(( -2ت. سنوا
 .(4)بالحبس فتعد من جرائم الجنح في التشريع العراقي  لغير والدته زوراً بالولادة 

واع: الجرائم ثلاثة أن( من قانون العقوبات على ))2مادة )وفي التشريع المصري نصت ال
هي ايات الجن( من هذا القانون على ))42, ونصت المادة )الجنايات, الجنح, المخالفات((

  ام, السجن المؤبد, السجن المشدد((. الإعدالجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : 

ه يلغير والدنسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة المصري عاقب على  وبما أن المشرع
 . اياتفتعد هذه الجريمة من جرائم الجن, (2)سبع سنوات قل عن سجن مدة لا تبال زوراً 

 تنقسم -4))( من قانون العقوبات على 20أما المشرع الأماراتي فقد نص في المادة )
يحدد نوع الجريمة بنوع  -2. مخالفات -. ججنح -. بجنايات -أ:  ثلاثة أنواعإلى الجرائم 

ذا كانت الجريمة معاقباً  العقوبة المقررة لها في القانون, الغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى  عليها وا 
الجناية هي ( من هذا القانون على ))22, أما المادة )((يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى
 -2 أية عقوبة من عقوبات القصاص. -4 : ات الآتيةالجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوب

 .((السجن المؤقت -1 السجن المؤبد. -3 الإعدام.

 ه زوراً يلغير والدنسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة على وقد عاقب المشرع الإماراتي 
 ايات في التشريع الإماراتي.تعد هذه الجريمة من جرائم الجنوبذلك , (3)ـسجـن بال

ختلف موقف المشرع الإماراتي عن المشرعين العراقي والمصري بشأن عقوبة هذه وبذلك إ
 .(1)الجريمة كونه عاقب عليها بالسجن وجعلها من الجنايات وليس الجنح 

 

                                                 

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ. 314( المادة )4)
 ( من قانون العقوبات المصري النافذ. 213( المادة )2)
 ( من قانون العقوبات الإماراتي النافذ. 301( المادة )3)
 ( سنبين ذلك تفصيلًا عند تناول العقوبة في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الرسالة. 1)



 

 م  حيث أركا  الجريمة :  -ثانيا  

لا تقع الجريمة إلا إذا توافرت أركانها وتتطلب الجريمة ركنين على الأقل هما الركن 
لغير والدته نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة , ولذلك سنبين (4)الركن المعنوي المادي و 

الركن يتطلب هذا أن فمن حيث الركن المادي و حيث الركن المادي والركن المعنوي, , من زوراً 
والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية, وسوف نخصص توافر عناصره الثلاث وهي السلوك الإجرامي 

 لكل تقسيم للجرائم بحسب السلوك والنتيجة.فقرة مستقلة 

إلى عدة تقسميات, تقسم الجرائم من حيث السلوك الإجرامي م  حيث السلوك الإجرامي :  -1
, إلى وقتية ومستمرة ومن حيث توقيته أو إستمرارهإلى إيجابية وسلبية, من حيث مظهر السلوك ف

 . (2) إعتياد , إلى جرائم بسيطة وجرائمومن حيث إنفراده أو تكراره

تقسم الجرائم إلى إيجابية أو سلبية, وتكون الجريمة إيجابية إذا قام  :م  حيث مظهر السلوك  -أ
, أما الجريمة السلبية فهي التي تقع (3) هالجاني بفعل إيجابي أي عند قيامه بفعل ينهى القانون عن

الطفل  وتعد جريمة نسب, (1)بفعل سلبي يمثل بالإمتناع عن القيام بواجب قانوني أو إتفاقي 
الولادة لغير والدته زوراً إيجابية, كونها تتطلب قيام الجاني بنشاط إيجابي يتمثل العهد بحديث 

بإسناده الطفل المولود حديثاً لإمرأة أخرى لم تلده, وبذلك لا يتصور وقوعها بسلوك سلبي, وبما 
 . (4)سلبية أن الفعل المكون لها إيجابياً فتعد جريمة إيجابية وليست 

تقسم الجرائم إلى وقتية ومستمرة, ويراد بالجريمة الوقتية أنها تلك  : السلوك توقيتم  حيث  -ب
الجريمة التي لا يتطلب تحقيقها سوى وقت محدود من الزمن وتتكون من فعل يقع فتنتهي 

                                                 

 . 223, ص2222, عمان, 4( د. كامل السعيد, شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات, دار الثقافة, ط4)
لخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, المكتبة القانونية, ( د. علي حسين ا2)

 . 302بغداد, بدون سنة نشر, ص
 . 261, ص4212( د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 3)
نظرية الجريمة, مطبعة كلية الحقوق, جامعة  -سم العام, الجزء الأول( د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات الق1)

 . 422دمشق, بدون سنة نشر, ص
 . 440( إيهاب عبد المطلب, مصدر سابق, ص4)



 

فعل يقتضي الجريمة بوقوعه, أما الجريمة المستمرة فهي التي تتطلب حيزاً من الزمن وتتكون من 
 . (4)الإستمرار بطبيعته 

فلا , مستمرة وليستوقتية الولادة لغير والدته زوراً العهد بالطفل حديث  وتعد جريمة نسب
 المكون لها, بل تتحقق بمجرد نسب تتطلب وقتاً طويلًا ولا تتطلب الإستمرار في ممارسة النشاط

تغرق سوى وقت محدود تعد جريمة وقتية الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً وبما أنها لا تس
 . (2)وليست مستمرة 

أما أن تكون  من حيث إنفراد السلوك أو تكرارهالجريمة  :م  حيث إنفراد السلوك أو تكراره  -ج
بسيطة أو جريمة إعتياد, والجريمة البسيطة هي التي تتكون من فعل واحد فحسب ولا تتطلب 

نما تتطلب تكراره والإعتياد عليه تكراره, أما جريمة الإعتياد فلا يكف  .(3)ي لتحققها فعل واحد وا 

الولادة لغير والدته زوراً جريمة بسيطة, كونها العهد بالطفل حديث  وتعد جريمة نسب
لطفل حديث الولادة لإمرأة أخرى لم تلده, فإن إرتكب انسب ون من فعل واحد فحسب وهو تتك

ة عنه, ولو حصل ذلك لمرة واحدة فحسب, من غير الجاني هذا الفعل تحققت مسؤوليته الجزائي
د بل جريمة الإعتيا من جرائمتعد لا أن تتطلب تكراره أو الإعتياد عليه, وعلى هذا الأساس 

 . (1) بسيطة

تقسم الجرائم إلى جرائم خطر وجرائم ضرر, ويراد بجريمة  :م  حيث النتيجة الجرمية  -2
السلوك الإجرامي ولو لم يترتب عليه تغيير في العالم  الخطر أنها تلك الجريمة التي تقتصر على

, (4) في العالم الخارجيالتغيير حصول الخارجي, أما جريمة الضرر فهي الجريمة التي تتطلب 
الولادة لغير والدته زوراً من جرائم الضرر, فلا يكفي العهد بالطفل حديث  تعد جريمة نسبو 

                                                 

 . 260, ص4201( د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم العام, مطبعة جامعة القاهرة, 4)
طف وجرائم القبض على الناس بدون وجه حق, دار الكتب القانونية, ( عادل عبد العظيم, شرح جرائم الخ2)

 . 221, ص2226القاهرة, 
, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 3( د. نظام توفيق المجالي, شرح قانون العقوبات القسم العام, ط3)

 . 46, ص2242
 . 221, ص4222المعارف, الإسكندرية,  د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, منشأة (1)
 .24, ص2226( د. فرج القصير, القانون الجنائي العام, مركز النشر الجامعي, تونس, 4)



 

 ,(4)يه نتيجة جرمية وهو الضرر الذي يخلفه إرتكابها إرتكاب الفعل المكون لها مالم يترتب عل
ويتمثل ذلك الضرر بإبدال الحقيقة الواقعية لنسب الطفل لأمه التي ولدته بإبدال حالته المدنية 

أي بإفقاد الطفل حديث الولادة لنسبه الحقيقي لوالدته وقطع صلته  ,والشخصية وخلق حالة أخرى
 . (2) أة أخرى غيرهاونسبته لإمر  بها وضياع نسبه منها

تقسم الجرائم إلى جرائم عمدية وجرائم الخطأ, والجريمة العمدية  م  حيث الرك  المعنوي : -3
, أما جريمة الخطأ فهي التي بهماهي التي تتجه إرادة الجاني لتحقيق الفعل ونتيجته مع العلم 

ووفقاً , (3)إهماله أو تقصيره  تتجه إرادته الجاني لتحقيق الفعل دون النتيجة إلا إنها تتحقق بسبب
لأن المشرع إشترط أن  ,عمديةلغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة لذلك تعد جريمة 

الطفل حديث الولادة, وأن هذا الفعل لا يقع إلا بتوافر القصد الجرمي ولا يقع  من خلال نسبتقع 
 . (1)بطريق الخطأ  بالإهمال أو التقصير وبذلك فهي جريمة عمدية ولا تقع

َالفرعَالثاني

 الحقَالمعتدىَعليهوَةالمصلحةَالمحميحيثَمنَ

 لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة لأن الوقوف على الطبيعة القانونية 
وعليه سنتناول ليه والمصلحة المحمية من تجريمها, يستدعي تحديدها من حيث الحق المعتدى ع

, لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة حديد الطبيعة القانونية لفي هذا الفرع ت
 .المصلحة المحمية والحق المعتدى عليهمن حيث 

 

 

                                                 

 . 234( رينيه جارو, مصدر سابق, ص4)
( د. سعد صالح شكي وفاضل عواد محيميد الدليمي, حق الطفل في النسب والجرائم المرتبطة به, بحث منشور 2)

 . 322, ص2246(, 1(, السنة )46(, المجلد )22عة تكريت للحقوق, العدد )في مجلة جام
 . 24, ص2220( د. لطيفة الداوودي, الوجيز في القانون الجنائي المغربي, المطبعة الوطنية, مراكش, 3)
 بقسميه العام والخاص وتعديلاته, 4262( لسنة 444( قيس لطيف كجان, شرح قانون العقوبات العراقي رقم )1)

 . 416, ص2242المكتبة القانونية, بغداد, 



 

 م  حيث المصلحة المحمية :  -أولا  

تعد المصلحة المحمية من الأفكار الأساسية في قانون العقوبات وهي غاية التجريم وعلته, 
صوص التجريم يأخذ بنظر الإعتبار المصالح التي يبغي حمايتها هادفاً فالمشرع عندما يضع ن

 . (4)من ذلك حماية المصالح العامة أو الخاصة 

العلة الدافعة لتجريم الأفعال الضارة بالمجتمع والتي بأنها المحمية وقد عرفت المصلحة 
كل ما ها آخر بأنها وعرف .(2)تتمثل بالمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية 

يشبع حاجة مادية أو معنوية للإنسان, فالحاجة المادية تتمثل بالحياة والسلامة البدنية, أما 
 . (3)المصلحة المعنوية فهي فتتمثل بحماية الشرف والإعتبار 

 جرائمو  ,العامة بالمصلحة مضرةجرائم إلى من حيث المصلحة المحمية وتقسم الجرائم 
 على الاعتداء تستهدف التي هي امةالع بالمصلحة المضرة جرائمالو ,اصةالخ بالمصلحة مضرة

 على بها يعتدى التي فهي الخاصة بالمصلحة المضرة الجرائم ماأ ,(1) والمجتمع الدولة مصلحة

  .(4) فرادللأ شخصي حق

الولادة لغير والدته زوراً مضرة بالمصلحة العامة, حديث العهد بالطفل  يمة نسبوتعد جر 
)الجرائم المضرة بالمصلحة العراقي في الكتاب الثاني من قانون العقوباتجرمها المشرع  إذ

أما المشرع المصري فقد جرمها في الكتاب الثالث )الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد , العامة(
واقعة على وذلك في الباب الخامس منه, ضمن جرائم الخطف والإخفاء والإبدال الالناس(, 
ولم يجرمها ضمن )الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها( ديثي الولادة, الأطفال ح

وجرمها المشرع الإماراتي ضمن الجرائم المضرة الواردة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات, 
                                                 

( مصطفى طه جواد الجبوري, التناسب بين المصلحة العامة والخاصة في القانون الجنائي )دراسة مقارنة(, 4)
 . 64, ص2222إطروحة دكتوراه, معهد العلمين للدراسات العليا, 

 . 1, ص2224افة للنشر والتوزيع, عمان, ( د. مجيد العنبكي, أثر المصلحة في التشريعات, مطبعة دار الثق2)
 . 23, ص4212( د. جلال ثروت, شرح قانون العقوبات القسم العام, الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت, 3)

د. علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات القسم الخاص, جرائم الإعتداء على المصلحة العامة, منشورات  (1)
 .40بيروت, بدون سنة نشر, ص الحلبي الحقوقية ,

الإسكندرية,  د. فتوح عبد الله الشاذلي, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, دار المطبوعات الجامعية,(4) 
 .46 -42, ص2242



 

وفي الباب السادس منه تحت , بالمصلحة العامة وذلك في الكتاب الثاني من قانون العقوبات
ونجد أن إتجاه لمضرة بالمصلة العامة, ا, وتعد من الجرائم لجرائم الماسة بالأسرة()اعنوان 

الولادة لغير العهد بالطفل حديث  راتي هو الراجح, كونهما جرما نسبالمشرعين العراقي والإما
والتي تتمثل في هذه الجريمة بحماية نسب والدته زوراً ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة, 

نفضلهما على موقف المشرع المصري الذي تناولها والعلاقات العائلية والأسرية, ولذلك الطفل 
 ضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص في الكتاب الثالث من قانون العقوبات. 

ضوع الدراسة هي مصلحتين, الأولى مباشرة و وعليه فإن المصلحة المحمية من الجريمة م
لها لها وهذه مصلحة عامة والدليل على ذلك هو أن المشرع وهي مصلحة الأسرة في إنتساب أطفا

العراقي عالج هذه الجريمة مع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات, أما الثانية فهي مصلحة غير مباشرة وتتمثل بمصلحة الطفل بأن يعيش في رعاية 

إن المصلحة المحمية في جريمة ستمدة من النسب, وعليه فالحقيقيين والإحتفاظ بحقوقه الموالديه 
تمس  هي مصلحة عامة كون هذه الجريمةالولادة لغير والدته زوراً العهد بالطفل حديث  نسب

 تتمثلعامة هي مصلحة  هاذلك فإن المصلحة المحمية فيرية, وبالأس الروابطبنسب الطفل وتهدد 
 . (4) للحفاظ عليها كأساس للعلاقات الإجتماعية ةالعائلية والأسريروابط بحماية النسب وال

 :م  حيث الحق المعتدى عليه  -ثانيا  

( من قانون 22ادة )إذ نصت الم قسم المشرع العراقي الجرائم إلى سياسية وعادية,
 .((تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسيةالعقوبات على ))

ي والمعيار الشخصي بشأن تحديد الجريمة من وأخذ المشرع العراقي بالمعيار الموضوع
حيث طبيعتها, معتبراً أن الجريمة سياسية إذا إرتكبت بباعث سياسي أو إذا وقعت على الحقوق 

الجريمة  -أ( من قانون العقوبات على ))24), حيث المادة (2)السياسية العامة أو الفردية 
و الفردية أع على الحقوق السياسية العامة تقو أالجريمة التي ترتكب بباعث سياسي السياسية هي 

 . ((ما عدا ذلك تعتبر الجريمة عاديةوفي

                                                 

 . 2( ماهر رضا عبد السلام, مصدر سابق, ص4)
 .321( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي, مصدر سابق, ص2)



 

لا ترتكب بباعث سياسي  لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وبما أن 
 ولا تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية فتعد جريمة عادية. 

يأخذ أي منهما بتقسيم الجرائم من حيث طبيعتها إلى  أما المشرع المصري والإماراتي فلم
سياسية وعادية, بل إقتصر على تقسيم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات 

 من دون تقسيمها من حيث الحق المعتدى عليه.

َالمطلبَالثاني

َريمةالجذاتيةَ
لا بد من والدته زوراً  لغيرنسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة  لوقوف على حقيقةل 

والتميز عما يشتبه بها الإستقلال وعناصرها التي تمنحها  بيان خصائصهاوذلك ب ,تحديد ذاتيتها
من الجرائم الأخرى, كما تشترك هذه الجريمة مع بعض الجرائم وتختلف عنها ببعض أوجه 

فرعين, نتناول  وعليه سنقسم هذا المطلب علىوهو ما يستدعي تمييزها عن غيرها,  ,الإختلاف
 في الفرع الأول خصائص هذه الجريمة, ونبين في الفرع الثاني تمييزها عن غيرها.

َالفرعَالأول

َخصائصَالجريمة

لغير والدته زوراً بمجموعة من الخصائص نسب طفل حديث العهد بالولادة تتصف جريمة  
  وهي ما يلي:

 : جريمة إجتماعية  -أولا  
ترتكب ضد النظم الإجتماعية السائدة أو نها تلك الجريمة التي إ ةيراد بالجريمة الإجتماعي

تنافيها وتعد خروجاً على طاعة القانون, وتمثل سلوك غير مقبول إجتماعياً وينبذها أكثر الناس 
 .(4)أو غالبيتهم وتتطلب رد فعل إجتماعي يتمثل بإصدار الحكم بالعقوبة ضد مرتكبها 

                                                 

الدوافع والآثار, مقال منشور على الموقع الألكتروني,  –فـريـال حجازي العساف, الجريمة الإجتماعية  ( د.4)
http://www.khabemi.com   مساءً.  1:12, الساعة 46/4/2222تأريخ الزيارة 



 

الجرائم الاجتماعية هي عبارة عن مجموعة من أنماط السلوك الإنساني المخالف والمضاد 
   .(4)للقواعد العامة في المجتمع, والتي تهدف غالبًا إلى الإضرار بالمصالح الاجتماعية 

وتعد من صور الجرائم الإجتماعية الإمتناع عن الإغاثة والجرائم التي تمس الشعور الديني 
نتهاك حر  مة القبور والتشويش على الجنائز والمآتم, والجرائم التي تمس الأسرة والجرائم المتعلقة وا 

  .بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة وجرائم السكر

في لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة وقد تناول المشرع العراقي جريمة 
ن )الجرائم الإجتماعية(, وذلك الفصل الخامس )الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية الباب الثامن ضم

القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة( من هذا الباب, وبما أنه تناوله ضمن 
 هذه الجريمة فتعد جريمة إجتماعية. 

عقوبات, وقد جرم أما المشرع المصري فلم يأخذ بتسمية الجرائم الإجتماعية في قانون ال
الباب الخامس )القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق في نسب طفل حديث العهد بالولادة 

لآحاد الناس( وسرقة الأطفال وخطف البنات( من الكتاب الثالث )الجنايات والجنح التي تحصل 
ن الجرائم المشرع العراقي ولم يعتبرها معن المشرع المصري  إختلفمن قانون العقوبات, وبذلك 

الإجتماعية لأنه نص عليها ضمن جرائم القبض والحجز, أما المشرع العراقي فنص عليها ضمن 
 الجرائم الإجتماعية. 

ضمن الجرائم  المشرع العراقي وتناول هذه الجريمةإتجاه بالأماراتي أخذ المشرع بينما 
 سرة( من قانون العقوبات. في الباب السادس من الكتاب الثاني )الجرائم الماسة بالأالإجتماعية 

نسب طفل حديث العهد  التي جرمتوتؤيد الباحثة إتجاه المشرع العراقي والتشريعات 
لغير والدته زوراً ضمن الجرائم الإجتماعية, فبما أن هذه الجريمة تقع إعتداءً على رابطة بالولادة 

منع تشتتها وتشرد أبنائها النسب وترتكب ضد النظم الإجتماعية التي تحافظ على كيان الأسرة وت
 فتعد جريمة إجتماعية. 

 

                                                 

, 2244( د. محروس نصار الهيتي, النظرية العامة للجرائم الإجتماعية, منشورات زين الحقوقية, بيروت, 4)
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 : تقع على طفل حديث الولادة -ثانيا  

تطلب عنصراً مفترضاً فتلا تتحقق هذه الجريمة إلا إذا وقعت على طفل حديث الولادة, 
, ويتمثل ذلك بالطفل حديث الولادة, أي أن يوجد الطفل قبل قيام الجاني بنسبته ايسبق وجوده

 .(4)والدته, فإن لم يوجد ينتفي أحد أركان الجريمة ولا تتحقق مسؤولية الجاني عنها  زوراً لغير

وذلك ما نصت عليه التشريعات المقارنة صراحة, ففي التشريع العراقي نصت المادة 
أو ... يعاقب بالحبس من أبعد طفلًا حديث العهد بالولادة ( من قانون العقوبات على "314)

على من قانون العقوبات ( 213نصت المادة )وفي التشريع المصري , والدته"نسبه زوراً إلى غير 
أو أخفاه كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات "

من  (301)وفي التشريع الإماراتي نصت , "هيوالدأي من أو عزاه زوراً إلى غير  أو أبدله بآخر
أو نسبه زوراً إلى غير  ...يعاقب بالسجن كل من أبعد طفلًا حديث الولادة " قانون العقوبات على

ذا ثبت أنه ولد ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد , والديه وا 
التشريعات أن يكون الطفل حديث هذه وقد إشترطت ", على ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين

وقد إختلف الفقه حول تحديد سن , (2) , من دون أن تبين حداثة الولادة أو سناً محددة لهالولادة
لم يمضي على خروجه من رحم أمه الطفل حديث الولادة, فذهب البعض إلى أنه هو الطفل الذي 

 .(3)ولم يتم تدوين ولادته في سجلات الأحوال المدنية  أسبوعأكثر من 

عد حديث الولادة لحين سقوط الحبل السري, وقد حددت وذهب رأي آخر إلى أن الطفل ي
 . (1)هذه المدة بحوالي ثمانية أيام 

                                                 

( سنبين تفصيلًا في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الرسالة, الوقت الذي يعد فيه الطفل حديث 4)
 الولادة, وموقف التشريع والقضاء والفقه الجنائي من ذلك, عند تناول الركن الخاص لهذه الجريمة تجنباً للرسالة.

, 2224, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 4سم الخاص, ط( د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات الق2)
 .411ص

حميد السعدي, شرح قانون العقوبات الجديد جرائم الإعتداء على الأشخاص وعلى الأموال, مطبعة ( د. 3)
 .262, ص4206المعارف, بغداد, 

اد, سنة النشر, بلا, ماهر عبد شويش, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, المكتبة القانونية, بغد( د. 1)
 .403ص



 

عن ولادته,  يتم الإخبارإلى أن الطفل يعد حديث الولادة طالما لم آخر رأي حين ذهب في 
, ويعد (4)بخمسة عشر يوماً  4204( لسنة 411قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ) هاحدد وقد

 . (2)حديث الولادة خلال هذه المدة فإن حصلت نسبته لغير والدته زوراً تتحقق هذه الجريمة الطفل 

وذهب البعض إلى أن من الصعوبة تحديد الوقت الذي يعد فيه الطفل حديث الولادة, 
ولذلك فإن الأولى ترك هذه المسألة لتقدير محكمة الموضوع, فهي التي تقرر مدى إعتبار الطفل 

 . (3)ة من عدمه وفقاً للوقائع المكونة للجريمة حديث الولاد

 :  نسبة الطفل لإمرأة لم تلدهتفترض  -ثالثا  

دون  لا تتحقق هذه الجريمة إلا إذا كان الطفل حديث الولادة قد نسب زوراً لغير والدتهو 
 .(1)ثم نسب زوراً لغيرها , وتتطلب أن يكون الطفل محل الجريمة قد ولد من أمه الحقيقية الوالد

رابطة صلة النسب من الدرجة الأولى, أي وعلى هذا الأساس تقتضي الجريمة وجود 
أن تكون المرأة التي نسب لها زوراً لم و الأمومة بين الطفل حديث الولادة, وبين المرأة التي ولدته, 

ة تلده, بل ولد من إمرأة أخرى ثم نسب للأولى زوراً وعلى خلاف الواقع, بأن يحصل تغيير للحقيق
 .(4) يسند لإمرأة غير التي ولدته أي أنفي نسبه 

                                                 

قارب الوليد أو من حضر الولادة من أعلى المكلف برعاية الوليد ( من هذا القانون على "1نصت المادة )( 4)
من تاريخ  اخبار السلطة الصحية المختصة بالولادة التي لم تجر من قبل مولد مجاز خلال خمسة عشر يوماً 

وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية وتسليم الثانية الى  وقوعها للتثبت منها واصدار الشهادة بها
 ."ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة

منى عبد العالي موسى, جريمة إبعاد طفل حديث الولادة, مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية, المجلد ( د. 2)
 .2, ص2220(, السنة 2(, العدد )41)

, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 4نون العقوبات القسم الخاص, طعلي محمد جعفر, قا( د. 3)
, د. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, مطبعة الزمان, 421, ص4210بيروت, 
 .460, ص4222بغداد, 

 . 310( مصطفى مجدي هرجه, مصدر سابق, ص1)
في قانون العقوبات الجزائري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية,  ( سعدي نوال, الجرائم ضد الأسرة4)

 .12, ص2241تيزي وزو,  –جامعة مولود معمري 



 

ولا تتطلب هذه الجريمة أن يكون المرأة التي نسب لها الطفل حديث الولادة من أرحامه أو 
, بل تتحقق أياً كانت درجة القرابة بين الطفل حديث الولادة والمرأة التي نسب لها زوراً, أقاربه

نبية عنه, فلا يؤثر ذلك على قيام الجريمة وتحققها, بل سواء كانت من أرحامه أو أقاربه أو أج
 . (4) تقع متى نسب الطفل حديث الولادة لإمرأة غير التي ولدته بغض النظر عن صلته بها

ولا يشترط أن تكون المرأة التي نسب لها زوراً حقيقية, بل تقع الجريمة أياً كانت تلك المرأة 
, أي سواء كانت موجودة فعلًا أم فرضاً ثم نسب وهمي مرأةإنسب الطفل لأسم سواء حقيقية أم 

 . (2) لها الطفل حديث الولاة زوراً 

  :  تمس بالهوية الحقيقية للطفل حديث الولادة -رابعا  

الحقيقية وذلك ته الولادة لغير والدته زوراً تمس بهويالعهد بالطفل حديث  أن جريمة نسب
وهو ما يخالف حقيقة وضعه  ,(3)ان عليها حين ولادته بإعطائه حالة مدنية مغايرة للحالة التي ك
أن تنسب إليه شخصية أخرى غير شخصيته القانونية العائلي إذ يترتب على هذه الجريمة 

 .(1)الحقيقية 

 ,وأمه حديث الولادةهذه الجريمة إعتداء على البنوة وتقطع صلة النسب بين الطفل  وتقع
, وذلك من ه الذي ينسب به لوالدته الحقيقيةغير وضعوتعطيه وضع عائلي آخر مخالف للحقيقة 

عطائه حالة مدنية أخرى, فتقع بهدف طمس هويته ونسبه أخرى ه لإمرأة خلال نسب غير والدته وا 
 . (4)الحقيقية وتدخله في أسرة أخرى غير أسرته  ,وحرمانه من حقه في رعاية والدته

ت إمرأتان حضرتا أمام كاتب مَ ه  إتِ  عندماوذلك ما أخذت به محكمة النقض المصرية, 
بأسمه, بينما هو مولود من الثانية  بالقول أن أحداهما ولدت من زوجها وسمته   االصحة وأدعت

سفاحاً, فقيد الكاتب هذا الإقرار المزور في دفتر المواليد, وعند إجراء التحقيق معهما أحالهما 

                                                 

( بسو طارق أمين, الجرائم الواقعة على الأسرة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة العقيد 4)
 .422, ص2241البويرة, الجزائر,  -أكلي محند أولحاج

 .440( لنكار محمود, مصدر سابق, ص2)
 . 244( جندي عبد الملك, مصدر سابق, ص3)
 .310( مصطفى مجدي هرجه, مصدر سابق, ص1)
 . 433( وسيم ماجد إسماعيل دراغمة, مصدر سابق, ص4)



 

حكمت و زوراً, ث العهد بالولادة نسب طفل حديقاضي الإحالة على محكمة الجنايات عن جريمة 
"لا جدوى مما تثيره قررت هذه المحكمة بأن  إذ, (4)هذه الجريمة عليهما محكمة الجنايات عن 

لى غير ي جريمة عزوها طفل حديث الولادة إالطاعنة بشأن عدم توفر القصد الجرمي لديها ف
في تزوير بيانات السجل المدني  ليها مادام الحكم دانها كذلك بجريمة الإشتراكوالدته والمسندة ع

( من قانون العقوبات وقضى عليها بالحبس ستة 32ليها وأعمل في حقها المادة )إالمنسوبة 
 .(2)" أشهر وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة

َالفرعَالثاني

َعنَغيرهاريمةَالجتمييزَ
ر والدته زوراً مع بعض الجرائم ببعض لغينسب طفل حديث العهد بالولادة تلتقي جريمة 

معها ببعض أوجه الإختلاف, وعليه سنميز في هذا الفرع الجريمة موضوع  وتختلف ,أوجه الشبه
على النحو ما سنبينه وهو , إبعاده جريمةعن طفل حديث الولادة وكذلك إبدال الدراسة مع جريمة 

 . التالي

 لادة : طفل حديث الو بدال جريمة إع  تمييزها  -أولا  

تغيير الطفل حديث الولادة وذلك بوضع طفل )أنها إبدال طفل حديث الولادة يراد بجريمة 
مكان خطفه سواء حصل ذلك من قبل المرأة التي ولدته أو من آخر مكانه والمضي به من 

ووضع غيره محله, كإن إبداله طفل مكان آخر, وذلك بإبدال )وعرفت أيضاً بأنها , (3) (غيرها
 . (1) (ر مكان أنثىيوضع ذك

التشريعات المقارنة إبدال الطفل حديث الولادة في ذات النص الذي جرم فيه وجرمت 
( من قانون العقوبات على 314المادة )نسبته لغير والدته زوراً, ففي التشريع العراقي نصت 

                                                 

 .244, ص3( جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج4)
( نقلا عن, إيهاب 42/ ق( السنة )31/ 262الطعن رقم ) 41/3/4261( قرار محكة النقض المصرية في 2)

 . 422عبد المطلب, مصدر سابق, ص
 .310. مصطفى مجدي هرجه, مصدر سابق, ص4222( د. رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص3)
 .222( رينيه جارو, مصدر سابق, ص1)



 

((, غير والدته خر أو نسبه زوراً إلىأبدله بآ ...من أبعد طفلًا حديث العهد بالولادة  ...يعاقب ))
أو أبدله بآخر أو  ...( من قانون العقوبات على ))213دة )الماوفي التشريع المصري نصت 

من قانون العقوبات الإتحادي الإماراتي  (301)المادة , ونصت ((... عزاه زوراً إلى غير والدته
 .((...والدته أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير  ...))على 

ة إبدال طفل حديث الولادة ركن خاص وأركان عامة, ويتمثل ركنها وتتطلب جريم
ويتمثل الخاص بالطفل المولود حديثاً, أما أركانها العامة فهي الركن المادي والركن المعنوي, 

, أما الركن (4)الطفل حديث الولادة بأخذه من مكانه ووضع طفل آخر محله إبدال الركن المادي ب
ية وتتطلب قصد جرمي يقتضي إتجاه إرادة الجاني لإبدال الطفل وأخذه المعنوي فتعد جريمة عمد

ن الطفل هو حديث الولادة  ويتضح أن , (2)من مكانه ووضع آخر محله مع علمه بطبيعة فعله وا 
لغير والدته زوراً تلتقي مع جريمة إبدال طفل حديث نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة 

لف عنها ببعض أوجه الإختلاف, وعليه سنتناول أوجه الشبه ثم الولادة ببعض أوجه الشبه وتخت
 أوجه الإختلاف. 

 أوجه الشبه :  -1

لغير والدته زوراً مع جريمة إبدال طفل نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة تلتقي 
 سنبينها تباعاً وذلك على النحو الآتي :   ,من حيث عدة وجودهحديث الولادة 

 لجرمية : م  حيث النتيجة ا -أ

تعد كلا الجريمتين من جرائم الضرر وتتطلب حصول نتيجة جرمية مادية, فتتمثل النتيجة 
بعاده عنهم  إبدال طفل حديث الولادة بحرمان الطفل حديث الولادة منالجرمية لجريمة  , (3)ذويه وا 

طفل حديث الولادة إفقاد الفيترتب عليها لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة أما جريمة 
 .(1)نسبه الحقيقي بوالدته وقطع صلته بها 

                                                 

 . 441( إيهاب عبد المطلب, مصدر سابق, ص4)
 . 423در سابق, ص( د. محمد زكي أبو عامر, مص2)
 .4241( د. رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص3)
. سعد صالح شكي وفاضل عواد محيميد الدليمي, مصدر سابق, 610( د. عبد الفتاح بهيج, مصدر سابق, ص1)
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 م  حيث الشروع :  -ب

إبدال طفل حديث لغير والدته زوراً وجريمة نسب طفل حديث العهد بالولادة تعد جريمة 
ومن الممكن أن يتحقق الشروع , في التشريع العراقي والتشريعات المقارنةالولادة من جرائم الضرر 

ناقص في كل منهما, وذلك إذا أتم الجاني نشاطه الإجرامي أو لم يتمكن من إتمامه بعد التام أو ال
 .(4)لأسباب خارجة عن إرادته لم تتحقق النتيجة الجرمية  نوأأن بدء بتنفيذه, 

 : وقتية م  حيث إعتبارهما م  الجرائم ال -ج

لغير والدته لولادة نسب طفل حديث العهد باوجريمة جريمة إبدال طفل حديث الولادة  تعد 
زوراً من الجرائم الوقتية, فلا تتطلب سوى وقت محدود لتحقيقها ولا تقتضي الإستمرار بطبيعتها, بل 

 . (2)تتحقق كل منهما بفعل يقع فتنتهي الجريمة بوقوعه, ولذلك فهما من الجرائم الوقتية 

 م  حيث إعتبارهما م  الجرائم الإيجابية :  -د

, فتتطلب في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة ن الجرائم الإيجابيةأن كلا الجريمتين م
جريمة إبدال الطفل حديث الولادة القيام بنشاط إيجابي يتمثل بأخذ الطفل من مكانه والذهاب به إلى 

الولادة لغير والدته قيام الجاني بنشاط  العهد الطفل حديث جريمة نسب, كما تتطلب رمحل آخ
 . (3)بإسناده الطفل لإمرأة أخرى لم تلده إيجابي يتمثل 

 ة :عمديم  حيث إعتبارهما م  الجرائم ال -ه
, وتتطلب في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة تعد كلا الجريمتين من الجرائم العمدية

إتجاه إرادة الجاني لإرتكاب الفعل المكون لها مع العلم به, أي أن تتجه الإرادة لأخذ الطفل من 
 .(1)كانه أو إسناد لغير والدته مع العلم بأنه حديث الولادة م

 

                                                 

 . 222 -221( د. رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص4)
بدون وجه حق, دار الكتب القانونية, ( عادل عبد العظيم, شرح جرائم الخطف وجرائم القبض على الناس 2)

 . 221, ص2226القاهرة, 
 . 440( إيهاب عبد المطلب, مصدر سابق, ص3)
 .  36. مروة عباس محمد سالم, مصدر سابق, ص423( د. محمد زكي أبو عامر, مصدر سابق, ص1)



 

 :  محل الجريمةم  حيث  -و
حديث الولادة, طفل الجريمتين إلا إذا إرتكبت خلال الوقت الذي يعد فيه ال كلالا تتحقق  

 . (4)ولا تتحقق مسؤولية الجاني عنها  ,فإن لم ترتكب خلال هذا المدة إنتفى ركن من أركانها

 :  المعالجة التشريعيةم  حيث  -ي

الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً  العراقي والتشريعات المقارنة نسبجرم المشرع   
 . (2)وجريمة إبداله ضمن الجرائم الماسة بالأسرة في فصل واحد ومادة واحدة 

 الجسامة : م  حيث  -ز

, أما في ن عقوبتهما هي الحبسالعراقي تعد كلا الجريمتين من جرائم الجنح لأ في التشريع
 . (3) السجنهي  العقوبة عليهماالإماراتي فكلاهما من جرائم الجنايات لأنه و التشريعين المصري 

 أوجه الإختلاف :  -2

وجوه على الرغم من وجود بعض أوجه الشبه بين الجريمتين إلا إنهما تختلفان من عدة  
 سنبينها فيما يلي : 

  : جراميالسلوك الإم  حيث  -أ

أن أي يتمثل السلوك الإجرامي لجريمة إبدال الطفل حديث الولادة بوضعه محل طفل آخر 
لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة أما السلوك الإجرامي لجريمة  ,(1)يتم تغييره 

 , لم تلدهأخرى فيحصل بإسناده لإمرأة 

 م  حيث نطاق الجريمة :  -ب

أكثر من واحد, أما في جريمة نسبة طفل في جريمة الإبدال تم مبادلتهم إن الأطفال الذين ت
لغير والدته نسب طفل حديث العهد بالولادة , كما أن جريمة لغير والدته زوراً فالطفل واحد فقط

                                                 

 .442( لنكار محمود, مصدر سابق, ص4)
 (301)( من قانون العقوبات المصري, المادة 213راقي, المادة )( من قانون العقوبات الع314( ينظر, المادة )2)

 من قانون العقوبات الإماراتي. 
 ( من قانون العقوبات المصري. 213( من قانون العقوبات العراقي, المادة )314( ينظر, المادة )3)
 .234( رينيه جارو, مصدر سابق, ص1)



 

, أما جريمة إبدال الطفل حديث الولادة فتقتضي تغييره (4)زوراً لا تتطلب نقله لمكان آخر 
ستبداله بآخر, أي   .(2)أن ينقل لمكان آخر غير الذي ولد فيه وا 

 :  م  حيث التأثير على الحالة المدنية -ج
ووضع طفل آخر مكانه, أما جريمة  إبدالهتقتصر جريمة إبدال الطفل حديث الولادة على 

أخرى لإمرأة  ينسب زوراً لغير والدته زوراً فتمس بحالته المدنية إذ نسب طفل حديث العهد بالولادة 
 . (3) لدتهغير وا

 : المصلحة المحمية م  حيث  -د
المصلحة المحمية في جريمة إبدال الطفل حديث الولادة بضمان بقائه مع أهله وعدم تتمثل 
لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة المصلحة المحمية بجريمة , أما (1)أبعاده عنهم 

 .(4)رابطة الأمومة الوضع المدني للطفل وحماية الحفاظ على بفتتمثل 

 إبعاد طفل حديث الولادة : جريمة تمييزها ع   -ثانيا  
لتي يتواجد فيها مع من بيئته الطبيعية اطفل حديث الولادة حرمان ال)يراد بهذه الجريمة  

نقل )وعرفت كذلك بأنها , (6) (خرىألى بيئة إمن بيئته ونقله  هنتزاعوذلك بإهله منه ذويه وحرمان أ
طفل حديث الولادة ونقله إلى مكان  إبعاد)وعرفها آخر , (0) (كان ولادته الى مكان آخرالوليد من م

خفاءه عمن لهم الحق في رعايته أخذ الطفل حديث الولادة من )وعرفت أيضاً بأنها , (1) (آخر وا 
 . (2) (البيئة التي يعيش فيها مع أهله وتغييبه عنهم وقطع صلتهم به

                                                 

 . 612( د. عبد الفتاح بهيج, مصدر سابق, ص4)
 . 4222رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص (2)
 . 234, ص2223( رينيه جارو, مصدر سابق, 3)
 . 413( وسيم ماجد إسماعيل دراغمة, مصدر سابق, ص1)
 . 420, ص2224, دار النهضة العربية, القاهرة, 4( د. شريف السيد كامل, الحماية الجنائية للأطفال, ط4)
 .4241( د. رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص6)
( علي جبار صالح, جريمة خطف الأشخاص )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 0)

 .22, ص4221
 . 2, صمصدر سابق( د. منى عبد العالي موسى, 1)
 .234( رينيه جارو, مصدر سابق, ص2)



 

يعات المقارنة إبعاد الطفل حديث الولادة حماية للروابط جرم المشرع العراقي والتشر و 
, ولذلك جرمتها التشريعات المقارنة  (4)تفكك الأسرة ء و بناالأقدان فلالجريمة تؤدي  الأسرية, فهذه

( 314في ذات النص الذي جرمت فيه نسبته لغير والدته زوراً, ففي التشريع العراقي نصت المادة )
يعاقب بالحبس من أبعد طفلًا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة "من قانون العقوبات على 

, كما جرمها المشرعين المصري شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والدته"
 . (2)لغير والدته زوراً في نفس النص نسب طفل حديث العهد بالولادة والإماراتي مع 

خاص وأركان عامة, ويتمثل ركنها الخاص بالطفل حديث وتقوم هذه الجريمة على ركن 
بأخذ الطفل حديث الولادة لمكان آخر غير بيئته العائلية أما ركنها المادي فيتمثل , (3) الولادة

وتعد هذه الجريمة عمدية وتتطلب القصد الجرمي, فتتطلب إتجاه إرادة الجاني  ,(1)وتغييبه عنهم 
ن الطفل حديث الولادة نحو القيام بإبعاد الطفل عن أهل ه وحرمانه منهم, مع علمه بطبيعة فعله وا 

ن فعله يغيبه عن أهله  ويبدوا مما تقدم وجود بعض أوجه الشبه والإختلاف بين هذه الجريمة   .(4)وا 
 سنبين أوجه الشبه ثم أوجه الإختلاف.و لغير والدته زوراً, نسب طفل حديث العهد بالولادة وجريمة 

 أوجه الشبه :  -1

الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً مع جريمة إبعاد الطفل حديث  تلتقي جريمة نسب
 الولادة ببعض أوجه الشبه سنبينها فيما يلي : 

 : وقتية م  حيث إعتبارهما م  الجرائم ال -أ

جريمتي إبعاد طفل حديث الولادة ونسبه لغير والدته زوراً من الجرائم الوقتية, فتتحقق أن 
 .(6)خلال وقت محدود ولا تتطلب الإستمرار في ممارسة النشاط المكون لها  كلاهما

                                                 

 .413( وسيم ماجد إسماعيل دراغمة, مصدر سابق, ص4)
 من قانون العقوبات الإماراتي.  (301)انون العقوبات المصري, المادة ( من ق213( ينظر, المادة )2)
 . 4214ضة العربية, القاهرة, , دار النه3د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص, ط (3)
 ( في2222/ ت/ جنح/214ينظر, قرار محكمة إستئناف واسط الإتحادية/ الهيئة التمييزية بالعدد )( 1)

 )غير منشور(.  40/3/2222
 . 242, ص2242( د. أحمد محمد بدوي, جرائم العرض, سعد سمك للمطبوعات القانونية, القاهرة, 4)
 . 221( عادل عبد العظيم, مصدر سابق, ص6)



 

 :يجابية إعتبارهما م  الجرائم الاحيث م   -أ

الولادة نشاط العهد بجريمة إبعاد طفل حديث ف ,أن كلا الجريمتين من الجرائم الإيجابية 
حديث الولادة لغير والدته  الطفل , كما تتطلب جريمة نسب(4)إيجابي يتمثل بأخذ الطفل من أهله 

 . (2) والدتهلغير نسب طفل حديث العهد بالولادة زوراً نشاط إيجابي يتمثل ب

 ة : عمديم  حيث إعتبارهما م  الجرائم ال -ج

تعد جريمة إبعاد طفل حديث الولادة عمدية, وتتطلب إتجاه إرادة الجاني لأخذ الطفل 
 , كما تعد جريمة نسب(3)بأهله مع علمه بذلك  حديث الولادة من بيئته العائلية وقطع صلته

الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً عمدية وتطلب إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل المكون 
 .(1)للجريمة مع علمه بها 

 :ضرر جرائم الم  حيث إعتبارهما م   -د

فجريمة , ات المقارنةفي التشريع العراقي والتشريع ن كلا الجريمتين من جرائم الضررأ
الضرر وتؤدي لحرمان الطفل حديث الولادة من أهله ونقله إبدال طفل حديث الولادة تعد من جرائم 

من جرائم الضرر لغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة , كما تعد جريمة (4)لبيئة اخرى 
 . (6)ه لإمرأة لم تلد د الطفلنتيجة جرمية تتمثل بإسناويترتب عليها 

 :  محل الجريمةم  حيث  -ه

أن يكون محلها طفل لا الجريمتين كأشترط التشريع العراقي والتشريعات المقارنة في  
 . (0)حديث الولادة, فإن لم ترتكب خلال هذه المدة فلا يسأل الجاني عنها 

                                                 

 .4241( د. رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص4)
 . 440( إيهاب عبد المطلب, مصدر سابق, ص2)
 . 44. د. منى عبد العالي موسى, مصدر سابق, ص242سابق, ص ( د. أحمد محمد بدوي, مصدر3)
 .  36. مروة عباس محمد سالم, مصدر سابق, ص423( د. محمد زكي أبو عامر, مصدر سابق, ص1)
 .4241( د. رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص4)
صدر سابق, . سعد صالح شكي وفاضل عواد محيميد الدليمي, م610( د. عبد الفتاح بهيج, مصدر سابق, ص6)

 . 322ص
 .212, جندي عبد الملك, مصدر سابق, ص422 -442( لنكار محمود, مصدر سابق, ص0)



 

 :  ةالتشريعي المعالجةم  حيث  -و

لغير والدته زوراً في مادة واحدة ضمن  بهِ نسجريمة إبعاد الطفل حديث الولادة و  أن جريمة 
 . (4)جرائم البنوة 

 الجسامة : م  حيث  -ي

من جرائم الجنح في ه لغير والدته زوراً نسبالطفل حديث الولادة وجريمة إبعاد أن جريمة 
الإماراتي  ين, أما في التشريع(2)كلا الجريمتين عقوبتهما هي الحبس  لأنالعراقي  التشريع

 .  (3)لاهما من جرائم الجنايات لأنه عاقب عليهما بالسجن فكوالمصري 

 أوجه الإختلاف :  -ثانيا  

لغير والدته زوراً مع جريمة إبعاده بأوجه نسب طفل حديث العهد بالولادة تختلف جريمة 
 الإختلاف الآتية : 

 م  حيث السلوك الإجرامي : -أ

لادة بنقله من مكان تواجده الطبيعي يتمثل السلوك الإجرامي لجريمة إبعاد الطفل حديث الو 
سواء الذي ولد فيه أم لا, فيه  الموجودأهله, أي بتغيير محله من المحل صلته ب مكان آخر يفقدل

الولادة لغير والدته زوراً العهد بطفل حديث  أما السلوك الإجرامي لجريمة نسب ,(1) آخرإلى محل 
 . (4)لإمرأة لم تلده الطفل  فيتمثل بإسناد

 م  حيث المصلحة المحمية : -ب

إبعاد الطفل حديث الولادة بحماية حق الوالدين في رعاية جريمة تتمثل المصلحة المحمية ل 
طفلهم والإهتمام به, فالمصلحة في هذه الجريمة للوالدين وليس للطفل المبعد وتكون له بشكل غير 

                                                 

 (301)( من قانون العقوبات المصري, المادة 213( من قانون العقوبات العراقي, المادة )314( ينظر, المادة )4)
 من قانون العقوبات الإماراتي. 

 ( من قانون العقوبات المصري. 213قوبات العراقي, المادة )( من قانون الع314( ينظر, المادة )2)
 من قانون العقوبات الإتحادي الإماراتي.  (301)( ينظر, المادة 3)
 . 22. علي جبار صالح, مصدر سابق, ص611( د. أحمد فتحي سرور, مصدر سابق, ص1)
 . 4222( د. رمسيس بهنام, مصدر سابق, ص4)



 

لغير والدته زوراً بالولادة نسب طفل حديث العهد جريمة المصلحة المحمية في , أما (4)مباشر 
بحماية حق الأم في الإحتفاظ بطفلها ونسبته لها, فالحماية ليست للطفل بالذات بل للأم فتتمثل 

 .(2)التي ولدته وبذلك تكون حماية مباشرة للأم وبشكل غير مباشر للطفل 

 م  حيث التأثير على الحالة المدنية الطفل :  -ج

على الحالة الشخصية أو  ديث الولادة على نسب الطفللا تؤثر جريمة إبعاد الطفل ح 
نسب جريمة أما  ,(3)لبيئة أخرى وقطع صلته بأهله  أبعادالمدنية للطفل الم بعد, بل تقتصر على 

 . (1)سناده لإمرأة لم تلده فتغير نسبه وتؤدي لإلغير والدته زوراً طفل حديث العهد بالولادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 242ق, ص( جندي عبد الملك, مصدر ساب4)
 . 411د. محمد زكي أبو عامر, مصر سابق, صكذلك, , 420( د. شريف السيد كامل, مصدر سابق, ص2)
 . 234( رينيه جارو, مصدر سابق, ص3)
 . 433( وسيم ماجد إسماعيل دراغمة, مصدر سابق, ص1)



 

 الفصلَالثاني

والدتهَلغيرَنسبَطفلَحديثَالعهدَبالولَدةَريمةَالأحكامَالموضوعيةَلج
 زوراَ 

وقد  ,هالمجتمع أو مصالح أمنتعد الجريمة فعل إجتماعي خطير يمثل إعتداء على 
لا بد أن ينص المشرع ولكي يعد الفعل جريمة ,  (4)التشريعات المقارنة وعاقبت عليها  جرمتها

يجرم الفعل ويعاقب  ينص قانونوجود بمثل تيل أن الركن الشرعي للجريمة يقو على تجريمه, 
شترطت لها ركن نسب طفل حديث العهد بالولادة قد جرمت التشريعات و عليه,  لغير والدته زوراً وا 

الولادة, وأركان عامة العهد ب الطفل حديثالمحل الذي يقع عليه الإعتداء, والمتمثل بخاص وهو 
إرادة والركن المعنوي المتمثل بإتجاه كون زوراً, ي المتمثل بفعل النسبة وأن يالمادهي الركن و 

سنقسم هذا لذلك و , (2) بوقائع الجريمة وعناصرها هعلممع لنسبة الطفل لغير والدته الجاني 
نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة أركان بحثين, نتناول في المبحث الأول الفصل على م

  , ونبين في المبحث الثاني العقوبات الجزائية.والدته زوراً لغير 

َالمبحثَالأول

َوالدتهَزوراَ لغيرَنسبَطفلَحديثَالعهدَبالولَدةَجريمةَأركانَ
هي الركن المادي  فذهب إتجاه إلى أنها ثلاثة أركان ,أركان الجريمة حولختلف الفقه إ

, قطمة تقوم على ركنين فإلى أن الجري آخرتجاه وذهب إ, (3) والركن المعنوي والركن الشرعي
  .  (1) نافياً أن يكون الركن الشرعي من بين أركان الجريمة ,معنويالركن المادي و الركن هما ال
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عامة وهي العناصر الأساسية لكل فعل جرمه أركان نوعين, على ة مالجريأركان و  
فعل المباح, القانون ويشترط توفره في كل جريمة, وهذه العناصر هي من تميز بينها وبين ال

وهي التي تميزها  بعض الجرائموكذلك أركان خاصة وهي العناصر التي يشترطها القانون في 
طلب نخصص المطلبين لى مع المبحثوعليه سنقسم هذا , (4) ى المشابهة لهاعن الجرائم الأخر 

في  والدته زوراً, ونبينلغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة لالأول للركن الخاص في 
 العامة.  هاالثاني أركانطلب الم

َالأولطلبَالم

 (الولَدةالعهدَبطفلَحديثَ)الركنَالخاصَ

أو يتعاصر مع إرتكابها الجريمة وقوع أنه مركز قانوني يسبق يراد بالركن الخاص 
يتطلب توافره قبل وقوع بأنه العنصر الذي وعرفه آخر , (2) تحققها عدم عدم وجودهويترتب على 

رتكاب الفاعل لنشاطه الإجراميأثنائها أو الجريمة   . (3) أي يفترض تحققه قبل وقوعها ,وا 

وعرفه رأي بأنه عنصر قانوني أو واقعي يتطلبه تحقق الجريمة ويشترط وجوده قبل 
كما عرف بأنه , (1)إرتكابها, ويعد أحد متطلباتها التي تسبق إرتكاب الجاني للسلوك الإجرامي 

تحققت توافر , فإن أو يتعاصر معها وقوعهايمة ويتوقف عليه موجود قبل وقوع الجر عنصر 
 .(4)الأركان العامة  ولو وجدت تتحققأما إذا لم يتوفر فلا الجريمة 

يتطلبه تحقق الجريمة ويسبق وقوعها,  إضافيوبذلك يتمثل الركن الخاص بأنه عنصر 
يه تحققها ويسمى تتطلب إضافة إلى الأركان العامة عنصر مفترض يتوقف عل فبعض الجرائم
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 والدته زوراً لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وتتطلب , (4)هذا العنصر بالركن الخاص 
وللوقوف على ذلك سنقسم هذا المطلب على فرعين, , (2) حديث الولادةالطفل  وهو ركن خاص

 .الصغيرييزه عن الطفل حديث الولادة, ونبين في الفرع الثاني تم تعريفنتناول في الفرع الأول 

َالأولالفرعَ

َالطفلَحديثَالولَدةَتعريف
سناً  تحدد ولم, لم يضع المشرع العراقي والتشريعات المقارنة تعريف للطفل حديث الولادة

الطفل الذي لم تمضي على بأنه طفل حديث الولادة ال البعض وقد عرف, (3)معينة لحداثة الولادة 
بعد في سجلات الأحوال المدنية  تدون ولادتهلم و لأكثر, ولادته سوى بضع ساعات أو أيام على ا

ويمكن المساس بها وذلك بتغيير نسبه وتسجيله بإسم إمرأة أخرى لم تلده, لأن الفترة بين ولادته 
ونسبته زوراً قصيرة جداً وفي هذا الوقت لم تثبت ولادته في سجلات الأحوال المدنية فيكون من 

 .(1) نسبته لإمرأة لم تلدهالحقيقي و  السهولة تغيير نسبه

تمام تلدالصغير الذي و بأنه وعرفه آخر  ه والدته خلال الفترة الزمنية ما بين الولادة وا 
, ونجد أن هذا الرأي غير دقيق فلا يمكن إعتبار الطفل حديث الطفل السنة الأولى من العمر

 الصغيرث الولادة بأنه الطفل حدي ه رأيوعرف, (4) الولادة لحين إتمامه السنة الأولى من عمره
, ونجد أن هذا الرأي غير صائب فقد يبقى الذي لم يعلن عن ولادته في سجلات الأحوال المدنية

 . (6) حديث الولادة لكنه لا يعدالطفل غير مسجل في سجلات الأحوال المدنية مدة من الزمن 
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عقبها مباشرة أو بأنه المولود الذي ترتكب الجريمة لحظة ولادته أو الطفل  رأي عرف كما
 , ونجد أن هذا الرأي(4) فيسهل نسبته زوراً لغير والدتهيه تعرف علبفترة قصيرة لا تسمح للناس بال

من لحظة خروجه من أن الطفل يعد حديث الولادة  نكونه بيالأرجح من بين الآراء المتقدمة, و ه
سجلات الأحوال  لادته فيالإعلان عن و  ينتهيلم رحم أمه أو عقبها مباشرة أو بفترة قصيرة, و 

 .المدنية بعد

الولادة فلم يتفق الفقه على سن محددة وذهب بآراء شتى, اثة العهد بأما بشأن تحديد حد
الطفل حديث الولادة هو الذي لم يمضي على خروجه من رحم أمه أكثر من فذهب رأي إلى أن 

ب آخر إلى أن الطفل يعد حديث وذه, (2)ن ولادته في سجلات الأحوال المدنية تدو ثلاثة أيام ولم 
 أو لحين سقوط الحبل السريعن ولادته وهذه المدة سبعة أيام خبار الولادة طالما لم تنتهي مدة الإ

ذهب رأي إلى أن الطفل يعد حديث الولادة طالما لم يتم الإخبار عن و , (3) ثمانية أيام وهي
( منه بخمسة عشر يوماً, ويعد 1مادة )ولادته, وقد حددها قانون تسجيل الولادات والوفيات في ال

, (1)الطفل حديث الولادة خلال هذه المدة فإن حصلت نسبته لغير والدته زوراً تتحقق هذه الجريمة 
( من قانون تسجيل الولادات والوفيات لم تحدد الفترة 1ونرى أن هذا الرأي غير دقيق فالمادة )

نما   . عن الولادة إخبار الجهات الرسميةنت مدة بيالتي يعد خلالها الطفل حديث الولادة, وا 

إلى أن الطفل حديث الولادة هو الطفل الذي يتراوح عمره بين الفترة التي  آخرونوذهب 
, (4)ولدته أمه حياً, أي بعد إنفصاله منها ويكون له كيان مستقل عنها وخروجه بتمامه من رحمها 

ل المؤسسات الصحية الموجودة داخل المدن, حتى بلوغه سبعة أيام إذا كانت الولادة قد تمت داخ
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وثلاثين يوماً إذا تمت الولادة في القرى أو الأرياف خارج المؤسسات الصحية ومن قبل قابلة 
مجازة, وخمسة عشر يوم إذا كانت الولادة من قابلة غير مجازة, أما إذا كانت الولادة خارج العراق 

, وذلك بحسب المدد التي حددها قانون ن يوماً فيبقى الطفل حديث الولادة لحين بلوغه ثلاثي
  . (4)تسجيل الولادات والوفيات 

ونجد أن هذا الرأي غير دقيق فقانون تسجيل الولادات والوفيات لم يحدد السن الذي يعد 
الطفل خلاله حديث الولادة, بل حدد المدد التي يجب على الطبيب أو المولد أو القابلة تنظيم 

قيعها خلال المدد التي بينها القانون, وبحسب ما إذا كانت الولادة داخل شهادة الميلاد وتو 
  المؤسسات الصحية أو خارجها, أو داخل العراق أو خارجه. 

, إلى أن الطفل يعد حديث الولادة لحين إتمامه السنة الأولى من عمره البعضوذهب 
لولادة رغم أنها مسألة فنية ينبغي , وعند البعض فإن حداثة العهد با(2) ويعد صغيراً بعد إنتهائها

, تحدد بالسنتين الأولى من عمر الطفلإلا إن هذه المرحلة  ,الرجوع فيها لذوي الإختصاص
  .(3) كذلكفلا يعد  هذا العمر, فإذا كان أكثر من هابحيث يعد حديث الولادة خلال

ن و لولادة, إلى أن من الصعوبة تحديد الوقت الذي يعد فيه الطفل حديث ا آخرونوذهب  ا 
الأولى ترك هذه المسألة لتقدير محكمة الموضوع, فهي التي تقرر مدى إعتبار الطفل حديث 

, ظروف وملابسات, وبما يعرض عليها من (1) جريمةالولادة من عدمه وفقاً للوقائع المكونة لل
ه زوراً سبحدة من نتستطيع أن تثبت من خلالها أن الطفل حديث الولادة مثل ولادته قبل ساعة واف

وبذلك تتطلب هذه الجريمة أن يكون الطفل الذي ينسب زوراً لغير والدته حديث لغير والدته, 
نما تقع جريمة الولادة, فإن لم يكن كذلك فلا تتحقق هذه الجريمة   . (4) ثالحدخطف وا 
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ن الطفل حديث الولادة هو الطفل الذي مر على خروجه من رحم أمه وتمام ولادته وعليه فإ
المحكمة المختصة هي من تبين أن الطفل , وأن (4)قصير لا يتجاوز الساعات أو الأيام  وقت

حديث الولادة من عدمه بما يعرض عليها من الوقائع أو الظروف أو البينات أو الملابسات حول 
 .(2)هذه الجريمة 

َالثانيالفرعَ

 صغيرعنَالَالطفلَحديثَالولَدةتمييزَ

في قانون العقوبات, لكنه نص في المادة  ير أو الحدثلم يعرف المشرع العراقي الصغ
بعة من عمره ولم يتم يعتبر حدثاً من كان وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السا))( منه على أن 66)

ذا لم يكن الثامنة عشر أعتبر صبياً أما إذا كان قد أتمها  الحدث وقتئذٍ قد أتم الخامسة عشر, وا 
 ((. ولم يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى

/ أولًا/ أ( منه 3في المادة )فقد نص  4212( لسنة 01قانون رعاية القاصرين رقم ) أما
الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر من العمر, ويعتبر من أكمل ))على أن 

 ((. ج بأذن من المحكمة كامل الأهليةة عشر وتزو سالخام

( على أن الصغير هو 3في المادة ) 4213ة ( لسن06قانون رعاية الأحداث رقم )بين و 
من لم يتم التاسعة من عمره, والحدث هو كل من أتم التاسعة ولم يتم الثامنة عشر, ويعتبر صبي 

 من أتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشر, ويعد فتى من أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر.

ي وعشرون( من قانون العمل رقم / حاد4عرف المشرع العراقي الطفل في المادة )كما 
, كما عرف الطفل ( الخامسة عشر من العمر))44م يتم )ي شخص لبأنه "أ 2244( لسنة 30)

                                                 

... أن المحضون )ع( يبلغ من ))والتي قررت ( وذلك ما ذهبت إليه محكمة إستئناف بابل بصفتها التمييزية 4)
( من 314إبعاده عن أمه وفقاً لما تطلبته المادة ) العمر سبع سنوات وبالتالي هو لا يعد حديث ولادة وثم

, قرار محكمة إستئناف بابل ((التي جرت المحاكمة وفقاً لها ... 4262لسنة  444قانون العقوبات رقم 
 )غير منشور(. 21/2/2240( في 2240/ ت/ 344بصفتها التمييزية بالعدد )

 .440, ص4212اص, كلية القانون جامعة بغداد, ( د. واثبة داوود السعدي, قانون العقوبات القسم الخ2)



 

( بأنه "كل شخص ولد حياً ولم 4المادة ) في 2240مشروع قانون حماية الطفل العراقي لسنة في 
 .(4) ((سنة ميلادية كاملة من عمره عشر ةيتم ثماني

المشرع العراقي حول تحديد السن الذي يعد خلاله الشخص طفلًا,  إختلف موقفوبذلك 
من لم يتم  طفلاً إذ يعد طفل وتارة صغير وأخرى حدث, سميه كما إختلف حول التسمية, فتارة ي

, ويكون حدث (3) من العمرتاسعة يكون صغيراً كل من لم يتم الو , (2) الخامسة عشر من العمر
والفتى هو من لم  أتم الخامسة عشرأما الصبي فهو من ة عشر, أتم التاسعة ولم يتم الثامنمن 

  .(1) عشر يتم الثامنة

للصغير بل عرف كل منهما محدد أما المشرعين المصري والإماراتي فلم يضعا تعريف 
 4226( لسنة 42قانون الطفل رقم ) ( من3المادة )نصت  المصري, ففي التشريع الطفل فحسب

, أما قانون العمل ((من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملةالطفل هو كل )) علىالطفل 
يعتبر ))( منه والتي نصت على أن 21فقد عرفه في المادة ) 2223( لسنة 42المصري رقم )

طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم 
( من قانون 4, وفي التشريع الإماراتي نصت المادة )((ةالأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كامل

الطفل : كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة )) على أن 2246( لسنة 3حقوق الطفل رقم )
 .((ميلادية من عمره

ما قبل تحمله منذ لحظة ميلاده حتى الشخص الصغير بأنه  رأي أما فقهاً فقد عرف
  .(4) الجزائيةالتاسعة من العمر لتوقع بحقه العقوبة  يتمغير لم كل ص فهو, المسؤولية الجزائية
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 ( من قانون العقوبات العراقي.66( من قانون رعاية الأحداث العراقي, والمادة )3( ينظر, المادة )1)
( د. الشحات إبراهيم محمد منصور, حقوق الطفل وآثارها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية, دار 4)

 . 2, ص2222لعربية, القاهرة, النهضة ا



 

, تاسعة من العمرمنذ لحظة ميلاده حتى بلوغه سن الطفل هو كل صغير وبذلك فإن ال
ويلتقي معه,  وهو يختلف عن الطفل حديث الولادة, (4)ملكة الإدراك والإختيار ولم تكتمل عنده 

 ف وذلك فيما يلي :وعليه سنبين أوجه الشبه ثم الإختلا

يلتقي الطفل حديث الولادة مع الصغير من حيث عدة أوجه سنبينها فيما  أوجه الشبه : -أولا  
 يلي: 

أن كلًا من الطفل حديث الولادة والصغير يلتقيان من حيث إنعدام م  حيث فقدا  التمييز :  -1
ية والجسدية لديهما فكلًا منهما الإدراك والتمييز عندهما, ويرجع ذلك لعدم إكتمال القابليات الذهن

صغر السن مانعاً من موانع  , وأن كلاهما غير مسؤول جزائياً لأن(2)لا زال في طور النضوج 
وبما أن الطفل حديث الولادة والصغير لم يتم كلًا منهما التاسعة من عمره, المسؤولية الجزائية, 

ث يمنع صغره قيام مسؤوليته الجزائية عن فلا يكون مسؤولًا جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها حي
 . الجرائم التي يرتكبها

يتشابه الطفل حديث الولادة والصغير من حيث الساعات الأولى  : حداثة الولادةم  حيث  -2
 .(3)فكلاهما يمر بمرحلة من العمر يعد حديث الولادة 

ي مع الصغير ببعض الطفل حديث الولادة يلتقعلى الرغم من أن أوجه الإختلاف :  -ثانيا  
 الأوجه لكنهما يختلفان من أوجه أخرى وهي : 

يعد الطفل حديث الولادة إذا لم يمر على تمام ولادته وخروجه من رحم :  العمرم  حيث  -1
غيراً منذ ولادته أمه إلا وقت قصير ولم يمضي عليه سوى ساعات أو أيام معدودة, بينما يعد ص

وبعد ذلك  ,ثم حدث صغيرحديث الولادة ثم يكون ففي البدء اسعة من العمر, لحين إتمامه الت
صبي ثم فتى, أما حديث الولادة فلا يمر بهذه المراحل بل أن حداثة الولادة تكون خلال وقت 

 . قصير نسبياً 
                                                 

, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 4( فاطمة بحري, الحماية الجنائية الموضوعية للأطفال المستخدمين, ط4)
 .24, ص2220

 .22( محمد علي هاشم, مصدر سابق, ص2)
راتي, أما المشرع ( من قانون العقوبات الإما62( من قانون العقوبات العراقي, المادة )61( ينظر, المادة )3)

 المصري فلم ينص في قانون العقوبات على أن صغر السن يعد من موانع المسؤولية الجزائية. 



 

أن وصف الطفل بأنه حديث الولادة يخضع لتقدير  م  حيث السلطة التقديرية للمحكمة : -2
حديد هذا العمر بالوثائق الرسمية ومن خلال ظروف الجريمة المحكمة المختصة وتستطيع ت

ووقائعها, أما الصغير فيتم تحديد عمره من خلال الوثائق الرسمية وأهمها هوية الأحوال المدنية, 
ن فيها يتعارض مع ظاهر الحال فيتم إحالته و فإن لم تكن لديه هذه الهوية أو إذا كان عمره المد

, ويمكن الإستعانة بالخبراء في ره بالوسائل الإشعاعية والمختبريةللجهات المختصة لإثبات عم
 .(4) تقدير العمر

لم يمضي على ولادته ن الطفل حديث الولادة أ:  القابلية على الإدراك والتمييزم  حيث  -3
فهو من تجاوز وقت طويل, حيث يعتبر حديث الولادة معدوم الإدراك والتمييز تماماً, أما الصغير 

ويتمتع بنسبة محدودة من الإدراك والتمييز بحيث لا يكون معدوم حداثة العهد بالولادة مرحلة 
 .الإدراك كالطفل حديث الولادة

في الغالب أن الطفل حديث الولادة لم يسجل م  حيث التسجيل في السجلات الرسمية :  -4
المختصة يسهل  في السجلات الرسمية لحين نسبته زوراً, لأن عدم تثبيت ولادته لدى الجهات

ومن الممكن أن يتم  ,إرتكاب الجريمة, أما الصغير فهو من تجاوز مرحلة حداثة العهد بالولادة
 .  (2)تسجيله في سجلات الأحوال المدنية ولديه بطاقة شخصية 

َالثانيطلبَالم

 العامةَالأركان

وبدونها لا  جريمةالقانون في كل  هاالعامة العناصر الأساسية التي يشترط الأركانيراد ب
والركن الركن المادي بالعامة للجريمة وتتمثل الأركان , (3)المشرع ولا يعاقب عليها تحقق ت

الأول للركن المادي لهذه  الفرع, نخصص فرعينعلى طلب وعليه سنقسم هذا الم, (1)المعنوي 
 الثاني ركنها المعنوي. الفرعالجريمة, ونتناول في 

                                                 

 . 1( د. حمدي رجب عطية, المسؤولية الجنائية للطفل, دار النهضة العربية, القاهرة, سنة النشر, بلا, ص4)
 .413( د. ماهر عبد شويش الدرة, مصدر سابق, ص2)
 .  14لسراج , مصدر سابق, ص( د. عبود ا3)
 .  30 - 36( د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم العام, مصدر سابق, ص1)



 

َالأولَالفرع

 الركنَالمادي

بأنه ( من قانون العقوبات 21المادة )المشرع العراقي الركن المادي للجريمة في عرف 
 ."سلوك أجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون"

وله طبيعة مادية يمكن إدراكها بإحدى  ,كل ما له صلة بالجريمةبويتمثل الركن المادي 
ن االركن كيهذا يجرمه ويعاقب عليه القانون, ويمثل  سلبي أو إيجابيهو كل سلوك و الحواس, 

وجوهر هذا الركن بدونه, الجريمة والفعل المكون لها في العالم الخارجي, ولا جود للجريمة 
لى العالم الخارجي إالمشرع لا يعاقب على النوايا المجردة طالما إنها لم تظهر ف ,السلوك المرتكب

 .(4)س في صورة فعل مادي ملمو 

شخص لوحده ويتولى إتمام جميع عناصر مشروعه  هوالركن المادي أما أن يرتكب
الإجرامي وتتحقق النتيجة الجرمية فتكون الجريمة تامة, أو أن يرتكب الفعل المكون للجريمة إلا 
إن النتيجة الجرمية لا تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته فنكون أمام الشروع في الجريمة, أو أن 

ه سنتناول في هذا وعلي, (2)عدة أشخاص في إرتكابها فتتحقق المساهمة في الجريمة يساهم معه 
 الفرع عناصر الركن المادي, ثم الشروع والمساهمة في الجريمة موضوع الدراسة. 

 عناصر الرك  المادي :  -أولا  

والنتيجة الجرمية وعلاقة  السلوك الإجراميثلاثة عناصر هي  المادي منالركن  يتكون
 .(3) توافرت هذه العناصر تحققت الجريمة بصورتها التامة فإذاسببية بينهما, ال

السلوك  وجودوالدته زوراً لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة لذلك تقتضي  ووفقاً 
بقطع صلته  وهيالمتمثل بنسبة الطفل حديث الولادة لغير والدته زوراً والنتيجة الجرمية الإجرامي 

 . وفر العلاقة السببية بينهماأن تتبها, و 
                                                 

, 2221( د. علي عبد القادر القهوجي, شرح قانون العقوبات القسم العام, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 4)
 .  322ص

 . 441 -443ادر الشاوي, مصدر سابق, ص( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد الق2)
 . 400, ص4222( د. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم العام, مطبعة الزمان, بغداد, 3)



 

لنتيجة الجرمية ثم ا, السلوك الإجرامي في هذه الجريمة الفرعهذا تناول في وعليه سن
 وعلاقة السببية. 

 السلوك الإجرامي :  -1
( من المادة 1الفعل في الفقرة )عرف لكنه و لم يعرف المشرع العراقي السلوك الإجرامي 

ل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك ك))( من قانون العقوبات بأنه 42)
( من 32((, وفي التشريع الإماراتي نصت المادة )تناع ما لم يرد نص على خلاف ذلكوالام

يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو قانون العقوبات على أن ))
((, أما المشرع المصري لامتناع مجرماً قانوناً الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو ا

 فلم يعرف الركن المادي.

المادي الذي ينص القانون على تجريمه النشاط أما فقهاً فقد عرف السلوك الإجرامي بأنه 
المكون للركن المادي نشاط البأنه وعرفه آخر  ,(4) ويتخذ مظهر يمكن الإحساس به وأدراكه

 .(2) إرادته المخالفة لأحكام القانون اح الجاني عنللجريمة وهو من يعبر عن إفص

يمثل كيانها والسلوك الإجرامي هو أهم عناصر الركن المادي للجريمة وهو من 
تحقيق لأعضاء جسمه  يستخدم فيها أحدمن حركات  الجانيويتجسد بما يصدر عن  ,المحسوس
ذا لم يرتكبه الجاني بغير سلوك لا تتحقق إذ , وهو الوجه الظاهر للجريمة آثار مادية إجرامي وا 

 . (3)فلا يتدخل المشرع بالعقاب 

المشرع العراقي  حددالمكون لمادياتها, وقد سلوك وتختلف الجرائم فيما بينها من حيث ال
والدته زوراً, إذ لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة فعل المكون لوالتشريعات المقارنة ال

لإمرأة أخرى غير التي ولدته بهدف ب طفل حديث العهد بالولادة نستتحقق بفعل مادي يتمثل ب
 والقوانينالتي ضمنتها له الشريعة الإسلامية تها وكفال اطمس معالم هويته وحرمانه من رعايته

                                                 

( د. أحمد عوض بلال, مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام , الكتاب الأول النظرية العامة للجريمة, 4)
 . 211, ص 2220لقاهرة , دار النهضة العربية , ا

 . 426, ص2222( د. محمد صبحي نجم, قانون العقوبات القسم العام, مطبعة دار الثقافة, عمان, 2)
, 4221( د. أكرم نشأت أبراهيم, القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن, مطبعة الفتيان, بغداد, 3)

 .204ص



 

لجاني صلة غير حقيقية بين الطفل حديث الولادة وبين إمرأة أخرى لم ن اكوّ أي أن ي   ,(4)الوضعية 
 .(2)تلده 

م طفل حديث الولادة على أنه تقديالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة  قتحق وعليه يفترض
لا تتحقق إلا إذا تقدم الجاني , ف(1) زوراً  الذي ولدته, ومنحه لها على إنه أبنها (3)مرأة لم تلده أبن إ

, أي أن يعزو الطفل حديث (4) أخرى غير والدتهأن الطفل حديث الولادة هو أبناً لإمرأة بزعم و 
 .(6)زوراً  ينسب لهاة التي ولادة لإمرأة أجنبية عنه بأفتراض صلة الامومة بينه وبين المرأال

الطفل من أخذ وهو ما ذهبت إليه محكمة جنح النجف والتي قررت بأن قيام المتهم ب 
حضانة والدته بغير حق وتسجيله بأسم إمرأة أخرى لم تلده وهي المتهمة الشريكة في هذه الجريمة 

 .(0)( من قانون العقوبات 314جريمة المنصوص عليها في المادة )يحقق ال

لغير والدته زوراً أن يعزو المتهم نسب طفل حديث العهد بالولادة ويكفي لتحقق جريمة 
كفالته بلهم الحق  الذين همعرفة ذوي تتمكن الجهات المختصة منالطفل لإمرأة لم تلده ولو لم 

 .(1)ورعايته

حديث الولادة من صالة العمليات  على هذه الجريمة هي أخذ الطفلومن الأمثلة الشائعة 
أخرى غير التي ولدته, ففي هذه الحالة  مرأةنسبته لإبعد وضعه من قبل والدته بوقت قصير و 

                                                 

 .11سعدي نوال, مصدر سابق, صكذلك, . 433( وسيم ماجد إسماعيل دراغمة, مصدر سابق, ص4)
 .433 -432( ماجد وسيم نعمة دراغمة, مصدر سابق, ص2)
 . 424( حماس هديات, مصدر سابق, ص3)
( نبيل صقر, الوسيط في جرائم الأشخاص, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, سنة النشر, بلا, 1)

 . 11. دلعة أيمان, مصدر سابق, ص232ص
 . 4222( د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, مصدر سابق, ص4)
د. محمد زكي أبو عامر, كذلك, . 243, مصدر سابق, ص3( جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج6)

 .411قانون العقوبات القسم الخاص, مصدر سابق, ص
 )غير منشور(. 43/3/2246( في 2246/ج/326( قرار محكمة جنح النجف بالعدد )0)
(, 2, منشور في مجموعة أحكام محكمة النقض, السنة )1/1/4242( قرار محكمة النقض المصرية في 1)

, 4211(, أشار إليه, مرتضى منصور, الموسوعة الجنائية, دار الطباعة الحديثة, القاهرة, 4223قضائية )
 .620 -626ص



 

مرأة لم لإتتحقق الجريمة بكامل أركانها كون الطفل حديث الولادة, وقد تم تغيير نسبه الحقيقي 
تقوم بأخذ طفل حديث الولادة وتفتقر إلى الإنجاب التي لم ترزق بطفل  , فالكثير من الأسر(4)تلده 

نسب طفل حديث العهد وعلى هذا الأساس تعد جريمة , (2) وتسجله بأسم إمرأة أخرى غير والدته
لغير والدته زوراً إيجابية, كونها تتطلب فعل إيجابي ولا يتصور وقوعها بسلوك سلبي, كما بالولادة 

                                                 

 .416( قيس لطيف كجان التميمي, مصدر سابق, ص4)
( وذلك ما ذهبت إليه محكمة التمييز والذي جاء فيه "أن الحادث كما أظهرته وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة 2)

قامت المتهمتان المذكورتان بأخذ الطفل حديث الولادة من صالة   2222/ 4/ 20يشير إلى أنه بتاريخ 
نيسان التابعة لناحية الرشيد في كركوك / 0الولادة في مستشفى كركوك العام وذهبتا بالطفل المذكور إلى قرية 

وبعد الإخبار بالحادث من ذوي الطفل حديث الولادة تم مداهمة القرية المذكورة من قبل الشرطة وتم القاء 
القبض على المتهمين مع الطفل وتم تسليمه الى ذويه وأجري التحقيق مع المتهمتين وأعترفتا بالحادث 

رافهما بأقوال والد ووالدة الطفل حديث الولادة وبأقوال أفراد المفرزة القابضة وبالشكل المبين أعلاه وتعزز اعت
( من قانون العقوبات 124وتم إحالة المتهمين على محكمة جنايات كركوك إجراء محاكمتهما وفق المادة )

خ ( منه وأجريت محاكمتهما وفق المادة المذكورة وأصدرت المحكمة بتاري12و 11و 10بدلالة المواد )
( من قانون العقوبات وحكمت على كل منهما 122حكماً يقضي بتجريمهما وفق المادة ) 22/2/2222

بالسجن لمدة خمس عشرة سنة, ولدى إمعان النظر في وقائع القضية والأدلة المتحصلة فيها وجد أن محكمة 
نون العقوبات وذلك أن ( من قا122الجنايات قد أخطأت في التكييف القانوني للجريمة ووصفها وفق المادة )

الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من ادلتها بان فعل المتهمتين )ق م م( و) ل م م( يشكل جريمة تنطبق 
( منه لعدم تحقق جميع أركان جريمة 12و11و10( من قانون العقوبات بدلالة المواد )314أحكام المادة )

( "يعاقب 124قانون العقوبات حيث نصت المادة )( من 122و124الخطف بالمفهوم الوارد في المادتين)
بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة كانت ... الخ", ونصت المادة 

( من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير أكراه او حيلة حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من العمر ... الخ", 122)
تمتع بقدر من الإرادة والإدراك والحرية لكي يشعر بالألم والحرمان من وهذا يعني بأن المخطوف يجب أن ي

الحرية نتيجة فعل الخطف وأن ذلك لا يمكن تحقيقه في الطفل حديث الولادة والذي لا يشعر بحرمان الحرية 
حيث ان ولا يشعر بما يدور حوله كما لا يمكن إعتباره حدثاً بالمفهوم الوارد في مادتي الخطف المشار اليهما 

الحدث حسب التعريف الوارد له في قانون رعاية الأحداث النافذ هو من أتم التاسعة من العمر ولم يتم الثامنة 
)غير  22/42/2242( في 2242/ تمييز/212عشر من العمر, قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد )

 منشور(.



 

تتطلب وقتاً طويلًا ولا تتطلب الإستمرار في ممارسة النشاط المكون لا كونها  تعد جريمة وقتية
 . (4)لها 

, دة لإمرأة غير التي ولدتهث الولاقق الجريمة يجب أن ينسب الطفل حديلتحوعليه فإن 
حصول هذه الجريمة , ولا تتطلب (2)وتتحقق بمجرد الإدعاء بأنه قد ولدته إمرأة أخرى غير والدته 

نمافي سجلات الأحوال المدنية,  يكون الطفل مسجلاً لا أن  بل تقتضي ,رالتزوي لأول يسجل  وا 
أما إذا كان الطفل حديث الولادة ومسجل في سجلات الأحوال لدته, ابأسم إمرأة أخرى غير و مرة 

تتحقق فالمدنية بأسم والدته, وقام الجاني بنسبته لغير والدته زوراً عن طريق تغيير الحقيقية, 
عن لغير والدته زوراً ويعاقب مرتكبها نسب طفل حديث العهد بالولادة مة التزوير وجريمة جري

 .(3)العقوبة الأشد وفق القواعد العامة الجريمتين وتنفذ 

نسب طفل حديث وذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية والتي بينت بأن قيام المتهمة ب
ل إحدى طرق التزوير يحقق هذه الجريمة وجريمة التزوير, لغير والدته زوراً بإستعماالعهد بالولادة 
بحيث تعاقب بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة التزوير حسب المادة  حقيقيويكون التعدد 

 .(1)( من قانون العقوبات 32)

وعليه لا تتحقق هذه الجريمة إلا إذا نسب الطفل لغير والدته زوراً, إلا إن التشريعات 
, (4)إشترط أن ينسب الطفل حديث الولادة زوراً لغير والدته , فالمشرع العراقي لكذإختلفت حول 

أما في التشريعين المصري والإماراتي فتتحقق الجريمة سواء كانت نسبة الطفل زوراً حصلت لغير 
 . (6)والده أو والدته 

                                                 

 . 221م, مصدر سابق, ص. عادل عبد العظي440( إيهاب عبد المطلب, مصدر سابق, ص4)
 . 241, مصدر سابق, ص3( جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج2)
 ( من قانون العقوبات العراقي. 413( ينظر, المادة )3)
, منشور في 41/3/4261(, في 31(, السنة )ق/262( حكم محكمة النقض المصرية بالطعن المرقم )1)

 . 312ص(, 42مجموعة أحكام محكمة النقص للسنة )
يعاقب بالحبس من أبعد طفلًا حديث العهد ))( من قانون العقوبات العراقي على أن 314( نصت المادة )4)

 . ((بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والدته
دة لا تقل عن سبع سنوات كل يعاقب بالسجن م))( من قانون العقوبات المصري على 213( نصت المادة )6)

=     , ((من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير أي من والديه



 

حصلت وترى الباحثة أن موقف المشرع العراقي غير دقيق كونه حدد النسبة زوراً إذا 
لغير والدة الطفل حديث الولادة, وكان الأولى به الأخذ بموقف المشرعين المصري والإماراتي 
وتجريم نسبته زوراً لأي من والديه وليس الإقتصار على الوالدة فحسب, ولذلك ندعوه لتعديل 

 لوالد.العقوبات, وتجريم النسبة زوراً سواء حصلت بالنسبة للوالدة أم ا( من قانون 314ادة )مال

زوراً بذات نسب طفل حديث العهد بالولادة كما جرم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة 
بداله بآخر, وكان الأولى تجريمها بنص  خفاءه وا  النص الذي جرم فيه إبعاد الطفل حديث الولادة وا 

من  (314المادة )يس الجمع بينها وبين هذه الجرائم, أو في فقرة مستقلة من نفس مستقل ول
( من قانون العقوبات وتجريم 314ندعو المشرع العراقي لتعديل المادة )قانون العقوبات, ولذلك 

وليس الجمع بينها وبين الإبعاد  ,بنص مستقلزوراً لغير والدته حديث الولادة نسبة الطفل 
 والإخفاء بنص واحد لإختلاف الأفعال المكونة لكل منها. 

 :  ببيةالنتيجة الجرمية وعلاقة الس -2

فحسب, بل تترتب عليه  على السلوك الإجراميلا يقتصر الركن المادي للجريمة أن 
لتحقق الجريمة مالم يترتب وحده رتكاب السلوك لا يكفي إفبينهما, النتيجة الجرمية وعلاقة السببية 

 .(4)النتيجة الجرمية التي ترتبط معه برابطة السببية يه عل

والدته لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة ية في وعليه سنتناول النتيجة الجرم
 علاقة السببية وذلك على النحو الآتي : ثم الاعتداء زوراً 

 النتيجة الجرمية :  -أ

ذي يتمثل الإجرامي والالسلوك إرتكاب  يترتب علىالأثر الذي النتيجة الجرمية يراد ب
 .(2) ةبسبب الجريم في العالم الخارجي يحصلالتغيير الذي ب

                                                                                                                                            

كل من أبعد طفلًا المؤقت يعاقب بالسجن ))( من قانون العقوبات الإماراتي على 301المادة ) ونصت= 
ذا ثبت  حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه, أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه, وا 

أنه ولد ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد على ألف درهم أو إحدى 
 ((.هاتين العقوبتين

 . 402, ص( د. أكرم نشأت أبراهيم, القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن, مصدر سابق4)
 .  436, ص2224, دار النهضة العربية, القاهرة , 3( د. مأمون سلامة, قانون العقوبات القسم العام , ط2)



 

الذي يعتد به المشرع في و السلوك غير المشروع ذي يخلفه الأثر الوعرفها آخر بأنها 
 .(4) التكوين القانوني للجريمة

الأثر الذي يخلفه السلوك الإجرامي على الحقوق هي النتيجة الجرمية  فإنوبذلك 
ن لنتيجة الجرمية مدلولاولالعالم الخارجي,  هالذي يشهد بالتغييروالمصالح المحمية جزائياً, ويتمثل 

الذي المدلول القانوني و السلوك المرتكب,  الذي ينتج عنثر بالأ يتمثلالذي هما المدلول المادي 
المدلول المادي  , وعليه سنتناول(2)عتداء على الحقوق والمصالح المحمية جنائياً إ أنها تمثلعني ي

 . ى النحو الآتيعلذلك ثم المدلول القانوني و 

 ول المادي :المدل -

ويقوم هذا  الجريمة,التغيير الذي يحصل في العالم الخارجي كأثر لإرتكاب به راد ي
أصبح على حال  , إلا إنهالمدلول على فكرة إن الوضع كان على حال معين قبل وقوع الجريمة

الأثر المادي المحسوس الذي يتركه السلوك الإجرامي ويتمثل بالتغيير , فهو آخر بعد وقوعها
  .(3)ذي يحصل في العالم الخارجي ال

, ويراد بالجرائم ماديةة وجرائم وتقسم الجرائم من حيث المدلول المادي إلى جرائم شكلي
نما يقتصر ركنها ترتب عليها الشكلية أنها تلك الجرائم التي لا ي أي تغيير في العالم الخارجي وا 
ها ترتب علييلم  ولوالجريمة  تحققت وقع السلوك فإذا فحسبالمادي على السلوك الإجرامي 

لسلوك الإجرامي ارتكاب إالتي يترتب على الجرائم هي ف, أما الجرائم المادية نتيجة جرمية مادية
 .(1) في العالم الخارجي بالتغيير الذي يحصلفيها نتيجة جرمية مادية تتمثل 

المادية وليست لغير والدته زوراً من الجرائم نسب طفل حديث العهد بالولادة وتعد جريمة 
التي النتيجة الجرمية وتتمثل من الجرائم الشكلية وتتطلب حصول تغيير في العالم الخارجي, 

                                                 

( د. محروس نصار الهيتي, النتيجة الجرمية في قانون العقوبات, منشورات زين الحقوقية, بيروت, سنة 4)
 .36النشر, بلا, ص

 . 214( د. نظام توفيق المجالي, مصدر سابق, ص2)
, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 4( د. كامل السعيد, شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات, ط3)

 .  242, ص2222
 .324( د. علي عبدالقادر القهوجي, شرح قانون العقوبات القسم العام , مصدر سابق , ص1)



 

التغيير في بالمساس بنسب الطفل وتغييره, وذلك بإفقاده نسبه الحقيقي من أمه, ف تترتب عليها
ي يقوم بنسبه لجريمة هو أن يكون الطفل ولد من إمرأة إلا أن الجانالعالم الخارجي في هذه ا

خرى ويصبح أبناً لغير المرأة التي ولدته, وذلك لطمس هويته الحقيقية والحيلولة دون التحقق لأ
 .(4)من شخصيته الطبيعية التي ولدته عليها أمه 

 المدلول القانوني :   - 

من حيث أنها تمثل خرق لنصوص التجريم النتيجة الجرمية المدلول القانوني تناول ي
كأثر مادي ينتج عنه تغيير في , ولا يتناولها الحقوق والمصالح المحمية جزائياً ء على عتداإتمثل و 

لا تتمثل بالتغيير الذي يشهده العالم من حيث المدلول القانوني فالنتيجة الجرمية العالم الخارجي, 
نما  .  (2)ظاهرة خطرة تمثل خرق لنصوص التجريم  يه الخارجي وا 

لقانوني إما أن تكون من جرائم الخطر أو من جرائم الضرر والجريمة من حيث المدلول ا
تنذر بوقوع خطر يمس لا تتطلب حصول ضرر مادي بل ويراد بجرائم الخطر تلك الجرائم التي 

بالحقوق أو المصالح المحمية جنائياً ولم يشترط القانون أن يترتب على السلوك الإجرامي فيها 
, أما جرائم الضرر مادي على السلوك الإجرامي فحسبالنتيجة جرمية مادية إذ يقتصر ركنها 

يه تتطلب أن يترتب عل فحسب بلقتصر ركنها المادي على السلوك الإجرامي يفهي التي لا 
يتمثل بما أحدثه الفعل الذي أرتكبه الجاني من مساس بالحق أو المصلحة محل  ديضرر ما

 .(3)الحماية الجزائية 

لغير والدته زوراً من جرائم الضرر وليس بالولادة  نسب طفل حديث العهدجريمة وتعد 
الطفل حديث  الفعل المكون لها والمتمثل بنسب فلا تقتصر على إرتكابمن جرائم الخطر, 

الولادة لغير والدته زوراً, بل تتطلب أن يترتب على ذلك الفعل ضرر مادي يشهده العالم 

                                                 

لنسب في التشريع العراقي, مجلة القادسية للقانون ( سجى فالح حسين و حسين خليل مطر, الحماية الجنائية ل4)
, 2224والعلوم السياسية, العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول للمنتدى العالمي للمرأة والطفل, السنة 

 .343ص
 . 444, ص4206, دار الحرية للطباعة, بغداد, 2, ط4( د. حميد السعدي, شرح قانون العقوبات الجديد, ج2)
, 2222اسط محمد سيف, النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام, مطبعة دار الثقافة, عمان, ( د. عبدالب3)

 . 40ص



 

تمس بالنسب الحقيقي للطفل لجريمة ثل الضرر الذي يترتب عليها بأن هذه اويتمالخارجي, 
حديث الولادة وتفقده صلته الشرعية بأمه التي ولدته وتبعده عن عائلته الحقيقية, كما يتمثل 

الحقيقية  الهويةطمس ضررها بأنها تخرق نصوص التجريم التي تمنع المساس بالبنوة الشرعية وت
, وعلى هذا الأساس لدته عليها أمهدون التحقق من شخصيته التي و  وتحول ,للطفل حديث الولادة

  .(4) تعد هذه الجريمة من جرائم الضرر وليس من جرائم الخطر

 علاقة السببية :  -ب

التي فهي الصلة المادية  ,الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية هي
 .(2) و من أدى لإحداث النتيجة الجرميةأن السلوك الإجرامي هتبين 

نظرية تعادل  ذهبتفإحداث النتيجة الجرمية, في عوامل عدة عند مساهمة لف الفقه ختوا  
ر علاقة السببية بين كل فتتو , بحيث هيهاساهمت ف جميع العوامل التي إلى المساواة بينالأسباب 

, بينما ذهبت نظرية السبب إحداثهاما دام له دور في والنتيجة الجرمية واحد من هذه العوامل 
يصلح  فبعضها ,لى أن العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة الجرمية ليست متساويةالأقوى إ

لا  , ومنها ما يؤدي دوراً محدوداً سبباً للنتيجة الجرمية ويعدفيكون هو الأقوى  ,هالوحده لأحداث
ت , أما نظرية السبب الملائم فذهب(3)لسبب الأقوى لفتسند النتيجة الجرمية  هاحداثيصلح بمفرده لإ

مثل جانباً من ي هافي إحداثته متى تبين أن مساهم ,إلى أن الفعل يكون سبباً للنتيجة الجرمية
 .(1)وفقاً للمجرى العادي للأمور النتيجة  بحيث يمكن أن يؤدي لإحداث ,الأهمية

لا يسأل  – 4"( من قانون العقوبات على أن 22نصت المادة ) وفي التشريع العراقي
نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كأن قد ساهم مع  شخص عن جريمة لم تكن

أما إذا  -2ن يجهله . اآخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كسلوكه الاجرامي في أحداثها سبب 

                                                 

سجى فالح حسين كذلك, . 221( د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, مصدر سابق, ص4)
 .221وحسين خليل مطر, مصدر سابق, ص

 . 32, ص2220ة في قانون العقوبات, دار النهضة العربية, القاهرة, ( د. أبراهيم محمد أبراهيم, علاقة السببي2)
 . 60,  ص4212دار النهضة العربية, القاهرة, , انون العقوبات القسم العام,( محمود نجيب حسني, شرح ق3)
عارف, د. رمسيس بهنام, نظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعاً وتطبيقاً, منشأة الم( 1)

 . 42, ص 4226الإسكندرية , 



 

ن ذلك السبب وحده كافياً لأحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة الا عن اك
مع التضييق من نطاقها لأنه ذ المشرع العراقي بنظرية تعادل الأسباب أخقد و ", الفعل الذي ارتكبه

إشترط لقطع العلاقة السببية أن يكون العامل الجديد كافي لإحداث النتيجة الجرمية, أما نظرية 
  .(4) فإشترطت أن يكون العامل الجديد كافياً ومستقلًا لقطع العلاقة السببيةسباب تعادل الأ

, بينما (2)لقضاء لفلم يتبنى معياراً محدداً للعلاقة السببية وترك ذلك  أما المشرع المصري
نسب طفل حديث العهد بالولادة وبما أن جريمة , (3)أخذ المشرع الإماراتي بنظرية تعادل الأسباب 

لغير والدته زوراً من جرائم الضرر فتتطلب توافر علاقة السببية بين الفعل المكون لها والنتيجة 
هو من أدى للمساس بنسب الطفل وغيره   الفعل الجرميالتي تترتب عليه, وهي أن يكون الجرمية 

ن عن الحال الذي كان عليه, فتقتضي هذه الجريمة أن يولد طفل من إمرأة  فعل الجاني هو من وا 
وعلى هذا  ,هايصبح أبناً لغير بأن  ده صلته الشرعية بأمه التي ولدتهأدى لتغيير نسبه الحقيقي وأفق

ساس لا يكفي لتحقق الجريمة موضوع الدراسة أن يقوم الجاني بنسبة طفل لغير والدته زوراً الأ
ولو ترتب على ذلك الفعل نتيجة جرمية مادية مالم تتوافر الصلة بين العلة والمعلول وهو أن 
يكون الفعل المرتكب هو من أدى لجعل الطفل حديث الولادة أبناً لإمرأة أخرى لم تلده, فإن لم 

  .(1)تتوفر هذه الصلة يتحقق الشروع في الجريمة 

 الجنائية : الشروع والمساهمة  -ثانيا  

والدته زوراً لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة يرتكب الجاني الفعل المكون لقد 
ومع ذلك لا تتحقق النتيجة الجرمية لأسباب خارجة عن إرادته, فيتحقق الشروع في الجريمة, وقد 

                                                 

 . 410 – 414( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق, ص4)
 . 242, ص2242د. معن أحمد الحياري, الركن المادي للجريمة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ( 2)
 يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه لا))ن قانون العقوبات الإماراتي على ( م33( نصت المادة )3)

ن قد أسهم مع نشاطه الاجرامي في أحداثها سبب آخر سابق أو ا, غير إنه يسأل عن الجريمة ولو كالاجرامي
معاصر متى كأن هذا السبب متوقعاً أو محتملًا وفقاً للسير العادي للأمور , أما إذا كأن ذلك السبب وحده 

 لجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه". كافياً لأحداث نتيجة ا
, سجى فالح حسين و حسين خليل 321( سعد صالح شكطي و فاضل عواد محيميد, مصدر سابق, ص1)

 .343مطر, مصدر سابق, ص



 

م في هذه الجريمة عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو شركاء فنكون أمام المساهمة فيها, يساه
 وعليه سنتناول الشروع والمساهمة الجنائية في هذه الجريمة. 

 : الشروع –1

وهو ))( من قانون العقوبات والتي نصت 32عرف المشرع العراقي الشروع في المادة )
سباب لا دخل لإرادة ة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأالبدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناي

رتكاب جناية أو جنحة إارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ويعتبر شروعاً في , الفاعل فيها
رتكابها مالم إستعملت في إموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي مستحيلة التنفيذ أما لسبب يتعلق ب

, ولا يعد تيجة مبنياً على وهم أو جهل مطبقاث النعتقاد الفاعل صلاحية عمله لأحدإيكن 
شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك مالم ينص القانون على 

 .(4) ((خلاف ذلك

ه لا يتمكن من تحقيق لكنفالشروع هو بدء الجاني بتنفيذ الفعل المادي المكون لها وعليه 
, وبذلك يتشابه (2), وهو التنفيذ غير الكامل للجريمة جة عن إرادتهالنتيجة الجرمية لأسباب خار 

لا  لفعل المادي إلا أن الجاني في الشروعاالشروع مع الجريمة التامة في أن كلاهما يبدء بتنفيذ 
في  هاة لأسباب لا دخل لإرادته فيها, بينما يتمكن من تحقيقمييتمكن من تحقيق النتيجة الجر 

نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وعليه سنتناول أركان  الشروع في , (3) الجريمة التامة
 . والدته زوراً لغير 

 
                                                 

تنفيذ فعل الشروع هو البدء في ))( من قانون العقوبات على 14( أما في التشريع المصري فقد نصت المادة )4)
بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً 

الإماراتي , وفي التشريع ((في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك
لبدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جريمة إذا وقف الشروع هو ا))( من قانون العقوبات على 34نصت المادة )

أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها, ويعد بدءاً في التنفيذ إرتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءاً من 
الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليها حالًا ومباشرة, ولا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم 

 . ((إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها مالم ينص القانون على خلاف ذلكعلى 
 . 124, ص4206د. رمسيس بهنام, الجريمة والمجرم والجزاء, منشأة المعارف, الإسكندرية, ( 2)
 .11, ص2242( د. أشرف توفيق, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 3)



 

 :  لغير والدته زورا  نسب طفل حديث العهد بالولادة فعل تنفيذ البدء ب -1

ه أن يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل المكون للجريمة كما حدده القانون, ويتكون هذا يراد ب
 .(4) رتكاب الجريمةية خارجية تعبر عن أولى خطواته نحو إالنشاط من وقائع ماد

لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة الفقه كيفية تحقق البدء بالتنفيذ في حدد ولم ي
يكشف عن خطورته إلا إن الجاني عندما يبدأ بتنفيذ السلوك المكون للجريمة وراً, والدته ز 

لم قطع صلته بوالدته التي أنجبته إلا إن تلك النتيجة و دة, تغيير نسبة طفل حديث الولالجرامية الإ
 .تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته, وفق المذهب الشخصي الذي أخذ به المشرع العراقي

 :  لغير والدته زورا  نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة رتكاب إقصد  -2

بقصد تحقيق النتيجة الجرمية  للجريمةرتكاب الفعل المكون لاتجاه إرادة الجاني إيراد به 
 .  (2)لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها إما لوقف التنفيذ أو خيبة الأثر المقصودة لكنه 

والدته زوراً من جرائم الجنح فمن لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وبما أن  
الشروع ت والتي بينت أن ( من قانون العقوبا32الممكن أن يتحقق فيها الشروع حسب المادة )

نصرف وافر القصد الجرمي والذي يجب أن تتليتحقق في الجنايات والجنح, فهذه الجريمة تحتاج 
والمهم أن يكون هناك قصد إرتكاب الجريمة ولو لم لقيام بالفعل مع العلم به لإلى الإرادة فيه 

انون العقوبات بأن الشروع ( من ق14وكذلك الحكم في التشريع المصري إذ بينت المادة )تتحقق, 
والدته لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة يحصل في جرائم الجنايات والجنح, وبما أن 

زوراً من جرائم الجنايات في التشريع المصري فمن الممكن أن يحصل فيها الشروع إذا بدأ الجاني 
م تتحقق لأسباب ة الجرمية لبأرتكاب هذه الجريمة, إلا إن النتيجبتنفيذ فعل يكشف عن نيته 

نسب طفل جريمة  وفي التشريع الأماراتي من الممكن أن يحصل الشروع فيخارجة عن إرادته, 
إلا هذه الجريمة إرتكاب بقصد بأي فعل الجاني  قاموالدته زوراً, إذا لغير حديث العهد بالولادة 

 .(3)حقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها إنها لم تت

                                                 

 . 464 – 462حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص( د. علي 4)
 . 26( د. أشرف توفيق شمس الدين, مصدر سابق, ص2)
 ( من قانون العقوبات الإماراتي. 34( ينظر, المادة )3)



 

 ذ أو خيبة الأثر :  وقف التنفي -3

ة الفاعل فيها, وذلك بأن عدم تحقق النتيجة الجرمية لأسباب خارجة عن إراده يراد ب
تحول بعض العوامل دون تحقق النتيجة الجرمية, وذلك في حالتين هما وقف التنفيذ وخيبة الأثر, 

لا يتمكن الجاني وقف التنفيذ  اقص أما الثاني فهو الشروع التام, ففيويسمى الأول بالشروع الن
 فيتم خيبة الأثر لأسباب خارجة عن إرادته, أما فيلا تتحقق النتيجة الجرمية و من إتمام السلوك 

عليه سنتناول , و (4) لأسباب لا دخل لإرادته فيهالا تتحقق النتيجة الجرمية  السلوك إلا إنالجاني 
 فيما يلي. الناقص  والشروعلشروع التام ا

 الشروع التام . -أ

لا تتحقق النتيجة الجرمية ه أن يتمكن الجاني من إتمام السلوك الإجرامي إلا أن اد بير 
 .(2) لا دخل لإرادته فيهالأسباب 

والدته زوراً من الجرائم المادية فمن لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وبما أن 
وأتم ذلك ا لفعل المادي المكون لهالممكن أن يتحقق فيها الشروع التام وذلك إذا بدأ الجاني بتنفيذ ا

الجاني نسبة الطفل الفعل إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها, أي أن يتم 
مثل أن ينسب , لا تتحقق النتيجة الجرمية المقصودةحديث الولادة لغير والدته زوراً ومع ذلك 

تكتشف ذلك وترفض الطفل مبينة أنها لم  الجاني الطفل حديث الولادة لإمرأة لم تلده لكن الأخيرة
نما ولدت أنثى , ففي هذه الحالة أن الجاني أتم سلوكه الإجرامي وهو نسبة الطفل تلد ذكر وا 

رى لم تلده, لكنه لم يفلح بتحقيق النتيجة الجرمية التي يقصدها وهي قطع خحديث الولادة لإمرأة أ
وبعد نسب طفل حديث العهد بالولادة م الجاني بكما لو قا, صلته بوالدته لأسباب لا دخل لإرادته

 .(3)إتمام فعل النسبة زوراً يتم القبض عليه ولم يصل الطفل للمرأة المنسوب لها زوراً 

 

                                                 

بيروت,  , دار الكتاب الجديد المتحدة,2د. محمد الرازقي, محاضرات في القانون الجنائي القسم العام, ط (4)
 . 422, ص4222

 .  460 –461د. منصور رحماني, مصدر سابق, ص( 2)
 . 321( سعد صالح شكطي و فاضل عواد محيميد, مصدر سابق, ص3)



 

 الشروع الناقص .  -ب

لأسباب لا دخل  هلا يتمكن من إتمام هإلا إن للجريمةيبدأ الجاني بتنفيذ الفعل المكون  هو
 يمكن أن يتحقق, و (4) إرادتهلأسباب خارج النتيجة الجرمية  تحقق عدميه ويترتب عل ,لإرادته فيها

لأسباب  هالغير والدته زوراً إذا لم يتمكن الجاني من إتمام الشروع الناقص في جريمة نسبة طفل
ندما يبدأ بتنفيذ الفعل المكون للسلوك الإجرامي في هذه الجريمة يحصل أي عخارجة عن إرادته, 

 . (2) عدم تحقق النتيجة الجرميةلإتمام ذلك الفعل ما يؤدي  سبب عرضي يحول دون

 :  المساهمة الجنائية -ثانيا  

ويتحقق , (3), واحدة جريمةإرتكاب أن يتعاون عدة أشخاص في  الجنائيةيراد بالمساهمة 
ت تلك الأفعال متشابهة أو سواء كانالأفعال المكونة لها شخص بإرتكاب  لا ينفردذلك عندما 

 .(1)الركن المعنوي و وذلك بوحدة الركن المادي  ,واحدة كون الجريمة, وأن تمختلفة

ام بدور أما أن تكون أصلية أو تبعية, ويراد بالمساهمة الأصلية القيجنائية المساهمة الو 
وقد نظم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة وسائل المساهمة , (4) أساسي في إرتكاب الجريمة

بإرتكاب أحد الأفعال لجريمة وحده أو مع غيره أو عند إرتكب الشخص ا تتحققإذ الأصلية 
 .(6)أو بدفع شخص غير مسؤول جزائياً لإرتكابها  المكونة لها

                                                 

 . 442 –426( فرج القصير, مصدر سابق, ص4)
 . 222 -221( د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, مصدر سابق, ص2)
 . 062, ص4220, منشأة المعارف, الإسكندرية, 3, النظرية العامة للقانون الجنائي, ط( د. رمسيس بهنام3)
 . 442 –426( د. أشرف توفيق شمس الدين, مصدر سابق, ص1)
 .416( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص4)
من إرتكبها وحده أو مع  -4فاعلًا للجريمة :  يعد))( من قانون العقوبات العراقي على 10( نصت المادة )6)

من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمل من الاعمال  -2غيره 
غير  من دفع بأية وسيلة, شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص -3المكونة لها. 

يعد فاعلًا ))( من قانون العقوبات العراقي على 12نصت المادة )كما , ((ي سببمسؤول جزائياً عنها لأ
( كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص 11للجريمة كل شريك بحكم المادة )

فاعلًا يعد ))( من قانون العقوبات على 32وفي التشريع المصري نصت المادة ), ((القانون على خلاف ذلك
=    من يدخل في إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة  -من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانياً  -للجريمة : أولاً 



 

لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة ووفقاً لما تقدم تتحقق المساهمة الأصلية في 
أو إذا ساهم معه لازمة لإرتكابها الويقوم بكل الأعمال شخص وحده  اوالدته زوراً إذا إرتكبه

بالجريمة, أو إذا تعاون أكثر من شخص في إرتكاب الأفعال المكونة ين كشركاء اص آخر إشخ
لفعل النسبة زوراً بحيث يقوم كل شخص بفعل معين من الأفعال المكونة لها, أو إذا دفع الفاعل 

 شخص آخر حسن النية لإرتكابها. 

قيام بدور ثانوي في الجريمة ويسمى المساهم بهذا الدور أما المساهمة التبعية فهي ال
المساهمة بالتحريض أو الإتفاق هذه حصل , وت(4)عمله غير أساسي بل يساند الفاعلو بالشريك 

في إرادة الجاني ويدفعه شخص  يؤثر بصورة التحريض عندماالجريمة فتقع  ,(2) أو المساعدة
                                                                                                                                            

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها, = 
رها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أث

( 14ادة ), أما المشرع الأماراتي فقد نص في الم((الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها
فيها ويكون الشريك  مباشراً  يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً ))من قانون العقوبات على 
إذا إشترك في إرتكابها وكانت تتكون من جملة  -ثانياً  إذا ارتكبها مع غيره. -ية : أولاً مباشراً في الحالات الآت

إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون  -ثالثاً  أفعال فأتى عمداً عملًا من الأعمال المكونة لها.
الإماراتي نصت  وفي التشريع ,((ر غير مسئول عنها جنائيا لأي سببللجريمة وكان هذا الشخص الأخي

يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان ))( من قانون العقوبات على 16ادة )الم
 ((الجريمة بقصد إرتكابها إذا لم يرتكبه غيره

 .416( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص4)
من حرض على  -4يعد شريكاً في الجريمة : ))العراقي على  ( من قانون العقوبات11نصت المادة ) (2)

من إتفق على غيره على إرتكابها فوقعت بناءً على هذا  -2إرتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض. 
من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما إستعمل في إرتكاب الجريمة مع علمه  -3الإتفاق. 

, ونصت المادة ((بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابهابها أو ساعده عمداً 
كل من حرض على إرتكاب الفعل  -في الجريمة : أولاً  عد شريكاً ي))على ( من قانون العقوبات المصري 12)

غيره على إرتكاب  من إتفق مع -المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض. ثانياً 
من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء  -الجريمة فوقعت بناءً على هذا الإتفاق. ثالثاً 

أو آخر مما إستعمل في إرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة 
يعد ))( من قانون العقوبات على 16اتي نصت المادة ), وفي التشريع الإمار ((المسهلة أو المتممة لإرتكابها

= من  -ثانياً  من حرض على إرتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض. -بالتسبب في الجريمة : أولاً  شريكاً 



 

أو , (4) وتقع الجريمة بناء على هذا التحريض, ه زوراً لغير والدتنسب طفل حديث العهد بالولادة ل
أو يقدم له العون أياً  ,الإدعاء بأنه مولود من إمرأة لم تلدهعلى ة الشريك مع الجاني توافق إرادأن 

يتطلب أن تقع الجريمة بناء , و (2) كانت صورته على إرتكاب الجريمة فتقع الجريمة بناءً عليه
وأن يكون التحريض أو الإتفاق أو المساعدة أما سابقاً أو معاصراً على نشاط المساهم التبعي 

  قصد التداخل ونية المساهمة مع الشركاء الآخرين. مة وأن يتوفر لدى المساهم التبعيللجري

َالثانيفرعَال

َ)قصدَجرمي(َالركنَالمعنوي
رادة العلاقة الذهنية بين الفعل المكون للبأنه "عرف رأي في الفقه الركن المعنوي  جريمة وا 

لا إرتكاب الأفعال المكونة للجريمة ف, (3) "الجاني وجوهر هذه العلاقة هي الإرادة الحرة المختارة
مالم يتوافر الركن المعنوي الذي يقضي بتوافر رابطة ذهنية بين إرادة الجاني  لتحققهايكفي 

تكون عمدية أو غير  والجرائم من حيث الركن المعنوي أما أن, (1) والأفعال المكونة للجريمة
 تحقيق النتيجة فتكون الجريمة عمدية ويتخذ الركنو رتكاب الفعل إالجاني عمدية, فإذا قصد 

نها تقع لك الفعل دون النتيجة إلىرادة إذا إتجهت الإأما , (4) المعنوي فيها صورة القصد الجرمي

                                                                                                                                            

من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي  -ثالثاً  إتفق مع غيره على إرتكابها فوقعت بناء على هذا الإتفاق.= 
عمله في إرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال شيء آخر إست

اله بالفاعل مباشرة المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة, وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتص
 ((.أم بالواسطة

 .221د. محمد الرازقي, مصدر سابق, ص (4)
, دار النهضة العربية , القاهرة,  4, ط4ر, الوسيط في قانون العقوبات القسم العام , ج( د. أحمد فتحي سرو 2)

 .  632, ص 4222
( د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة, شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات, دار النهضة العربية, القاهرة, 3)

 . 411, ص2220
 . 321, ص4220م, مطبعة دار الثقافة, عمان, ( د. محمد علي عياد, شرح قانون العقوبات القسم العا1)
القصد الجرمي هو توجيه الفاعل أرادته إلى )) على أنالعراقي ( من قانون العقوبات 33/4)المادة نصت ( 4)

وفي , ((ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى
= مماثل, إذ لم يعرف المشرع المصري القصد الجرمي في قانون العقوبات, أما  التشريع المصري لم يرد نص



 

ع النتيجة الجرمية فيعاقبه ة والحذر الكافي لتفادي وقو إتخاذ الحيط لعدمبسبب إهماله أو تقصيره 
 . (4) القانون على ذلك

والدته زوراً عمدية ويظهر ركنها لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وتعد 
, قصد خاصلالعام ولا تحتاج القصد هذه الجريمة وتتطلب  ,(2) المعنوي بصورة القصد الجرمي

ن عناصر  منهما. وسنبين كل العلم والإرادة العام هي القصد  وا 

 :  العلم -أولا  

عالماً بماهية فعله دراية الجاني بكافة عناصر الجريمة ووقائعها بأن يكون راد به ي
ن اوأن يعلم بزم المعتدى عليهوخطورة فعله على الحق  الجريمةبموضوع  وطبيعته وأن يعلم

لك بوجود علاقة ة ويتحقق ذيمإحاطة الجاني بكافة عناصر الجر العلم ويتطلب , (3) رتكابهإومكان 
 . (1)بين نشاطه والواقعة التي وجه إرادته إلى ارتكابها مع علمه بالنتيجة الجريمة  نفسية

                                                                                                                                            

يتكون الركن المعنوي للجريمة من ))( من قانون العقوبات على 32في التشريع الإماراتي فقد نصت المادة )= 
كان هذا العمد أو الخطأ, ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى 
ناً يكون الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانو 

 ((.الجاني قد توقعها ...
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة ))على أن العراقي ( من قانون العقوبات 34نصت المادة )( 4)

ء كأن هذا الخطأ اهمالًا أو رعونة أو عدم أنتباه أو عدم احتياط أو عدم الاجرامية بسبب خطأ الفاعل سوا
المشرع الإماراتي في  وعرفهلم يعرف الخطأ, ف المشرع المصري, أما ((مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر

. يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ ..)) إذ نصت على( من قانون العقوبات 32المادة )
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه أم 

 ((.عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر
دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, , 4( د. عدلي أمير خالد, المستحدث في جرائم الإعتداء على الأشخاص, ط2)

, د. منى عبد العالي 246, مصدر سابق, ص3, جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج101, ص2242
 .11مروة عباس محمد سالم, مصدر سابق, صكذلك, , 42 -44موسى, مصدر سابق, ص

, 4211لعربية, القاهرة, , دار النهضة ا3( د. محمود نجيب حسني, النظرية العامة للقصد الجنائي, ط3)
 .12ص

 . 24( د. لطيفة الداوودي, مصدر سابق, ص1)



 

بكافة لغير والدته زوراً أن يعلم الجاني نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وتتطلب 
ه, وأن يعلم , أن يعلم بماهية فعله وطبيعته وزمان ومكان إرتكابلهاالعناصر والوقائع المكونة 

بصفة الطفل محل الجريمة وصفة المرأة التي ولدته وكذلك المرأة التي نسب لها زوراً, فتتطلب أن 
 ,زوراً هو حديث الولادة سِبَ زور, وأن الطفل الذي ن   بأن الفعل الذي إرتكبه يعد نَسَبيعلم الجاني 

ن المرأة التي نسب لجاني بأن المرأة التي غير نسب لها لم تلده, كما تتطلب هذه الجريمة علم ا هوا 
ن ذلك الفعل يؤدي إلى المساس بصلته الشرعية بها ويحرمه  الطفل منها هي والدته الحقيقية, وا 

 . (4)من البنوة ومن رابطة الأمومة, فإن لم يعلم الجاني بذلك فلا تتحقق الجريمة 

 :  الإرادة -ا  انيث

تحقيق النتيجة الجرمية و المكون للجريمة  رتكاب الفعللإقوة نفسية تدفع الجاني  بها يراد
رتكاب لإ الذي يتجهه للقوى العصبية والنشاط , والإرادة هي الموج(2)يه التي يمكن أن تترتب عل

, فمجرد علم الجاني بعناصر الجريمة ووقائعها لا يكفي لتحقق (3)الفعل الجرمي وتحقيق نتيجته 
مالم يقترن ذلك العلم  والدته زوراً لغير الولادة نسب طفل حديث العهد بجريمة القصد الجرمي في 

 .  (1)بنشاط إرادي يتوجه إلى ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة بقصد تحقيق النتيجة الجرمية 

تحقيق لتجه ت, أي أن يتجه إلى ارتكابها وتتطلب الإرادة إحاطة الجاني بكافة الوقائع التي
الفعل المكون للجريمة وتحقيق النتيجة التي تترتب  كابها إرتومن ,عناصر الركن الماديكافة 
 . (6) يسأل الجاني جزائياً فأن لم تكن كذلك فلا دركة , وتتطلب الإرادة أن تكون حرة وم(4)يه عل

لغير والدته زوراً عمدية وتتطلب إتجاه إرادة نسب طفل حديث العهد بالولادة وتعد جريمة 
 لب أن تتجه إرادة الجاني إلى نسبتحقيق نتيجته, فتتطرتكاب الفعل المكون لها و لإالجاني 

                                                 

( د. أحمد علي عبد الحليم محمد, الحماية الجنائية للطفل والشريعة الإسلامية والقانون المصري, دار النهضة 4)
, نبيل صقر, مصدر سابق, 12, دلعة أيمان, مصدر سابق, ص402 -404, ص2243العربية, القاهرة, 

 . 12, سعدي نوال, مصدر سابق, ص233ص
 . 641, ص2222( د. محمد عيد الغريب, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار الإيمان للطباعة,  بيروت, 2)
 . 140, ص4202( د. أحمد فتحي سرور, أصول قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 3)
 . 22, ص4210شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة ,  ( د. هلالي عبدالآله أحمد,1)
 . 222انون العقوبات, مصدر سابق , ص( د. ماهر عبد شويش الدرة, الأحكام العامة في ق4)
 . 400, ص2226لبي الحقوقية, بيروت, ( د. مصطفى العوجي, القانون الجنائي, منشورات الح6)



 

وذلك بتسجيله بأسم إمرأة أخرى لم تلده لطفل, انسب والدته زوراً أي أن يقصد تغيير الطفل لغير 
بعاده عن أمه الحقيقية,  أن تتجه إرادة الجاني لتحقيق النتيجة الجرمية التي تترتب على هذا و وا 

بعاده عن أمه التي ولدته, فإن لم تتجه الإرادة إلى الفعل, وهي المساس بالنسب الح قيقي للطفل وا 
نسب طفل وذلك ما ذهبت إليه محكمة جنح الحلة التي قررت بأن  ,(4)ذلك فلا تتحقق الجريمة 
بعاده عن أمه حديث العهد بالولادة  لغير والدته زوراً تتطلب أن يقصد الجاني المساس بنسبه وا 

 . (2)التي ولدته 

 ,عث على أرتكابهاالجريمة ولا يهم بعد ذلك البا ت هذهقققق القصد الجرمي تحواذا تح
تغيير نسبه لغير والدته تحققت الجريمة لرادته إ ن الطفل حديث الولادة ووجهأفاذا علم الجاني ب

, (3)م غير ذلك فلا يؤثر في القصد الجرمي سوء كان غرضه من ذلك إعدام نسبه الحقيقي أ
بأن لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن المصرية التي قررت محكمة النقض ه وذلك ما ذهبت إلي

عدم توافر القصد الجنائي لديها في جريمة عزوها طفلًا حديث الولادة لغير والدته والمسندة إليها 
 .(1) بعد التحقق من توافر القصد الجرمي لديهاصدر مادام الحكم 

َالمبحثَالثاني

َالعقوباتَالجزائية
لكنها عرفت فقهاً لعقوبة الجزائية المشرع العراقي والتشريعات المقارنة تعريفاً ل لم يضع

 الذي أصابه ضررها, ويحكم بهاالجزاء الذي قدره المشرع للجريمة لمصلحة المجتمع بأنها 

                                                 

. 31, ص4221مصباح القاضي, الحماية الجنائية للطفولة, دار النهضة العربية, القاهرة, ( د. محمد محمد 4)
, وسيم 11مروة عباس محمد سالم, مصدر سابق, صكذلك, , 101د. عدلي أمير خالد, مصدر سابق, ص
فاضل عواد محيميد, مصدر  سعد صالح شكطي و , أيضاً,431, صماجد إسماعيل دراغمة, مصدر سابق

 .220سابق, ص
 . 22/3/2221(, في 2221/ج/432( قرار محكمة جنح الحلة بالعدد )2)
 . 240, مصدر سابق, ص3( جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج3)
, منشور في 41/3/4261(, في 31(, السنة )ق/262( حكم محكمة النقض المصرية بالطعن المرقم )1)

 . 312(, ص42مجموعة أحكام محكمة النقص للسنة )



 

يقرره المشرع الجزاء الجنائي الذي آخر بأنها  اوعرفه, (4) لقاضي على من تثبت مسؤوليته عنهاا
  .(2) تقتضي به المحكمة على من تثبت مسؤوليته عنهاللجريمة و 

العقوبات الأصلية التي يقررها المشرع كجزاء أصيل للجريمة,  تشملالعقوبات الجزائية و 
والعقوبات التبعية وهي التي تلحق بالعقوبة الأصلية وجوباً وبحكم القانون, وكذلك العقوبات 

وعليه سنقسم هذا , (3)تقديرية لمحكمة الموضوع التكميلية وهي عقوبة جوازية تترك للسلطة ال
الثاني مطلب وفي ال, وبات الأصليةالأول العقمطلب نبين في ال ,ثلاثة مطالبعلى بحث الم
 لتفريد العقابي.االعقوبات الفرعية و اول نتن

َالأولَالمطلب

َالأصليةَالعقوبة
 ارد لوحدهتة ويمكن أن العقوبة الأصلية الجزاء الأساسي الذي قدره المشرع للجريميراد ب

الذي نص عليه صلي الأالجزاء وعرفها آخر بأنها , (1)في الحكم ولو لم ترد معها عقوبة أخرى 
 .(4)للجريمة ويجب على القاضي الحكم به عند إدانة المتهم قانون ال

ب المحكوم عليه في بدنه التي تصيو العقوبات البدنية  تشمللعقوبات الأصلية وا
, السجن والحبسوهي حرية المحكوم عليه  تسلبقوبات السالبة للحرية وهي التي , والعكالأعدام
سالبة  بةراقي والتشريعات المقارنة بعقو وقد عاقب المشرع الع, (6)الغرامة وتشمل المالية  اتوالعقوب

إذ عاقب عليها المشرع , والدته زوراً لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة للحرية على 

                                                 

 . 124, ص2244د. محمد زكي أبوعامر, قانون العقوبات القسم العام, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية,  (4)
, منشورات الحلبي الحقوقية, 2( د. علي عبدالقادر القهوجي, في المسؤولية الجزائية والجزاء الجنائي, ط2)

 .404, ص2222بيروت, 
 .01, ص2226امة لقانون العقوبات, دار وائل للنشر, عمان, ( د. عبدالرحمن توفيق أحمد, الأحكام الع3)
 .42, ص4212( مصطفى علي الشاذلي, مدونة قانون العقوبات, دار المطبوعات الجامعة, الإسكندرية, 1)
( د. جمال إبراهيم الحيدري, الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات, مكتبة السنهوري, بغداد, 4)

, دار الشؤون 4. د. سعد إبراهيم الأعظمي, موسوعة مصطلحات القانون الجنائي, ج221, ص2242
 .2222الثقافية العامة, بغداد, 

 .644, ص2242( د. عمر سالم, شرح قانون العقوبات المصري القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة , 6)



 

قسم وعليه سن ,(2) بالسجنعاقب عليها المشرعين المصري والإماراتي  , بينما(4) بالحبس العرقي
 . السجن وفي الفرع الثاني عقوبةالحبس هذا المطلب على فرعين نتناول في الفرع الأول عقوبة 

َالأولالفرعَ

َالحبس
 نسب طفل( من قانون العقوبات على جريمة 314عاقب المشرع العراقي في المادة )

, والحبس في التشريع العراقي أما أن يكون شديد (3)لغير والدته زوراً بالحبس حديث العهد بالولادة 
, أما (1)خمس سنوات  زيد علىلا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تأو بسيط, والحبس الشديد مدته 

 وبما أن, (4)مدته لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة فالحبس البسيط 
جريمة نسبة طفل لغير والدته زوراً من جرائم الجنح في التشريع العراقي فإن عقوبة الحبس عنها 

أما إذا حصل الشروع في هذه الجريمة فتكون , (6) كثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنواتتكون أ
 العقوبة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقررة لها, وبما أن المشرع العراقي عاقب على
هذه الجريمة بالحبس وأن الحد الأقصى لهذه العقوبة هي خمس سنوات, فلا تزيد العقوبة في 

                                                 

 ( من قانون العقوبات العراقي. 314( المادة )4)
 ( من قانون العقوبات الإماراتي. 301( من قانون العقوبات المصري, المادة )213ة )(الماد2)
عاقب بالحبس من أبعد طفلًا حديث العهد ))ي( من قانون العقوبات العراقي على أن 314( نصت المادة )3)

 (.(بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والدته
الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى ))( من قانون العقوبات العراقي على 11( نصت المادة )1)

المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا 
حكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وعلى الم

ة كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة, ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقرر 
 ((.قانوناً في المنشآت العقابية

الحبس البسيط هو إيداع المحكوم عليه في إحدى ))( من قانون العقوبات العراقي على 12( نصت المادة )4)
نشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم, ولا تقل مدته عن أربع وعشرين الم

 ((. ا لم ينص القانون على خلاف ذلكساعة ولا تزيد على سنة واحدة م
)غير منشور(  2/2/2222( في 2242/ جنح/414وذلك ما قضت محكمة جنح النعمانية بقرارها المرقم ) (6)

 . ( من قانون العقوبات314ت فيه على المدان بالحبس لمدة أربعة أشهر وفق أحكام المادة )والذي حكم



 

هذه الجريمة بعقوبة العقوبة المقررة لوتجد الباحثة أن , (4)حالة الشروع على سنتين ونصف السنة 
, وكان الأولى به المعاقبة عليها بالسجن كما فعل المشرعين جسامتهافة ولا تنسجم مع مخف
, كما أنه لم يفرق في العقوبة عن هذه الجريمة فيما إذا كان الطفل (2)لمصري والإماراتي ا

 . (3)المنسوب زوراً لغير والدته قد ولد حياً أو ميتاً كما فعل المشرع الإماراتي 

ولذلك ندعو المشرع العراقي إلى الأخذ بإتجاه المشرعين المصري والإماراتي, من خلال 
( من قانون العقوبات وتشديد العقوبة عن هذه الجريمة وجعلها السجن, 314تعديل المادة )

ن النص المقترح هو الآتي فيما  تمييز في العقوبة المقررة لهذه الجريمةالو  إذا ولد الطفل ميتاً, وا 
من أبعد طفلًا حديث العهد بالولادة عمن لهم سجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل  يعاقب بال)

حبس , وتكون العقوبة الليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والدتهسلطة شرعية ع
 إذا ثبت أن الطفل قد ولد ميتاً(.

َثانيالالفرعَ

َالسجن
لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة في التشريع الإماراتي عاقب المشرع على 

ريع الإماراتي على نوعين سجن مؤبد وعقوبة السجن في التش, (1) المؤقت والدته زوراً بالسجن
                                                 

يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح ))( من قانون العقوبات العراقي على أن 34( نصت المادة )4)
لغرامة التي لا الحبس أو ا -... د -والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : أ

تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس أو الغرامة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة 
 ة((.الحبس أو الغرام

 ( من قانون العقوبات الإماراتي. 301( من قانون العقوبات المصري, المادة )213( المادة )2)
ماراتي, وكذلك المشرع المصري الذي ميز في العقوبة عن هذه الجريمة ( من قانون العقوبات الإ301( المادة )3)

بين ما إذا كان الطفل الذي نسب زوراً لغير والدته قد ولد حي أو ميت وشدد العقوبة إذا كان حياً وخففها إذا 
 . 2224( لسنة 414القانون رقم )ب( من قانون العقوبات 213كان ميتاً, وذلك قبل تعديل المادة )

كل من أبعد طفلًا حديث المؤقت يعاقب بالسجن ))انون العقوبات الإماراتي على ( من ق301( نصت المادة )1)
ذا ثبت أنه ولد  الولادة عمن له سلطة شرعية عليه, أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه, وا 

درهم أو إحدى  خمسين ألفلتي لا تزيد على ميتاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة ا
 ((.هاتين العقوبتين



 

وسجن مؤقت, والسجن المؤبد يقتضي وضع المحكوم عليه مدى الحياة في أحد المنشآت العقابية 
المخصصة قانوناً لهذا الغرض, أما السجن المؤقت فهو وضع المحكوم عليه في أحد المنشآت 

وبما أن المشرع , (4) خمسة عشر سنة ة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد علىالعقابي
ؤقت, الموالدته زوراً بالسجن لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة الأماراتي عاقب على 

, مع تكليفه بأداء الأعمال المقررة عن خمسة عشر سنةزيد لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تف
 .(2)في المنشآت العقابية لتقويمه وتأهيله مقابل أجر مناسب 

إذا ولد الطفل حياً ونسب لغير والدته المؤقت بالسجن تكون ة عن هذه الجريمة والعقوب
لغرامة التي لا تزيد مدة لا تزيد على شهرين أو با لعقوبة الحبسفتكون ازوراً, أما إذا ولد ميتاً 

ذا حصل الشروع في هذه الجريمةعلى ألف درهم,  فإذا كان الطفل المنسوب زور لغير قد ولد  ,وا 
تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أو بالحبس ف ,حياً 

, وبما أن مدة السجن عن هذه الجريمة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمسة عشر (3)
أو السجن مدة لا تزيد على سبعة سنوات ونصف سنة ونصف عاماً, فتكون العقوبة عنها الحبس 

 السنة. 

عاقب العقوبة عن هذه الجريمة إذ  ميز ففيد الباحثة موقف المشرع الإماراتي حينما وتؤي
زوراً للطفل الحي, كونها من الجرائم التي تخل بالوضع  بالسجن المؤقت إذا حصل النسب يهاعل

                                                 

السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى ))انون العقوبات الإماراتي على أن ( من ق62( نصت المادة )4)
وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً أو  ,العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرضأو المؤسسات المنشآت 

وم بها إن كان مؤقتاً, ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على المدة المحك
 ((.خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف ))( من قانون العقوبات الإماراتي على أن 04( نصت المادة )2)
نشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله, ومقابل أجر مناسب, بأداء الأعمال المقررة في الم

 ((.وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته, وذلك كله طبقا للقانون المنظم للمنشآت العقابية
 يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية))( من قانون العقوبات الإماراتي على أن 36( نصت المادة )3)

السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة  -4بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : 
السجن مدة لا تزيد على  -3 السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. -2 الإعدام.

 ((.لسجن المؤقتنصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة ا



 

الشخصي والمدني للطفل وتمثل إعتداء على نسبه وتمس برابطة الأمومة, ولذلك تستدعي 
فتعد الجريمة جنحة  لسجن, أما إذا ولد الطفل ميتاً ونسب لغير والدته زوراً المعاقبة عليها با

 إماراتي. شهرين والغرامة التي لا تزيد على ألف درهمويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 

والدته لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة المصري فقد عاقب على المشرع أما 
السجن و السجن المؤبد تشمل , وعقوبة السجن (4)على سبع سنوات  قلزوراً بالسجن مدة لا ت

حياته, أما السجن  كوم عليه في المنشآت العقابية مدىوضع المح والسجن المؤبد هوالمشدد, 
المشدد فهو وضعه لمدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمسة عشر سنة مع تشغيله في 

نسب طفل حديث العهد عن جريمة ذلك فإن عقوبة السجن وب  ,(2)الأعمال التي تعينها الحكومة 
تقتضي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية  اً مشدد اً تعد سجنلغير والدته زوراً بالولادة 

, مع تشغيله داخل السجن أو خارجه في واتسن سبعثلاث سنوات ولا تزيد على مدة لا تقل عن 
بناء على سجن هذه المدة منذ وضع المحكوم عليه في الالأعمال التي تعينها الحكومة, وتبتدئ 

بشأن , و (3)جب التنفيذ مع إنقاص المدة التي قضاها المتهم في الحبس الإحتياطي االحكم الو 
لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة ع في إرتكاب عاقب من شر العقوبة عن الشروع في

حد الأقصى المقرر قانوناً لهذه الجريمة, وبما أن والدته زوراً بالسجن مدة لا تزيد على نصف ال
عقوبة السجن عنها لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمسة عشر عاماً فلا يجوز أن تزيد 

 . (1)العقوبة عند الشروع فيها على سبع سنوات ونصف السنة 

                                                 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل ))( من قانون العقوبات المصري على 213( نصت المادة )4)
 ((.من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير أي من والديه

ن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم السج))( من قانون العقوبات المصري على 41( نصت المادة )2)
عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً, وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة, وذلك مدة 
حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة, أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة, ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن 

ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها المشدد عن ثلاث سنين 
 ((. قانوناً 

 ( من قانون العقوبات المصري. 24المادة ) ينظر,( 3)
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية ))( من قانون العقوبات المصري على أن 16( نصت المادة )1)

= : بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام, بالسجن المشدد إذا  إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك



 

وب لعقوبة عن هذه الجريمة إذا ولد الطفل المنسبخصوص االمشرع المصري  يميزولم 
زوراً لغير والدته ميتاً كما فعل المشرع الإماراتي, وعليه يعاقب على هذه الجريمة عند نسبة 

 . (4)الطفل زوراً لإمرأة لم تلده سواء ولد حياً أو ميتاً 

في العقوبة بين ما إذا كان الطفل  ميزونجد أن موقف المشرع الإماراتي هو الراجح كونه 
 بينما جعلها أقلشد إذا كان الطفل الذي ينسب زوراً لغير والدته حي حياً أو ميتاً, وجعل العقوبة أ

إذا كان ميت, بإعتبار إن النسبة زوراً لطفل ميت لا تكون بذات خطورة نسبة الطفل جسامة 
الحقيقي للطفل وتحرم والدته منه, لأن الطفل الحي لغير والدته كونها تعد إعتداء على النسب 

نسب زوراً لغير والدته تكون خطورة الجريمة أقل مما لو نسب الطفل  حديث الولادة إذا توفي ثم
 الحي لغير والدته زوراً. 

َالثانيطلبَالم

َوالتفريدَالعقابيَالفرعيةالعقوباتَ
لغير والدته زوراً لا نسب طفل حديث العهد بالولادة أن الجزاء الجنائي عن جريمة 

نما يشمل يقتصر على العقوبات الأصلية  العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير فحسب, وا 
 الإحترازية, وكذلك الأحوال التي يتم فيها تشديد العقوبة أو تخفيفها.

                                                                                                                                            

كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد, بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً = 
 أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد, بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر

 . قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن"
( من قانون العقوبات قبل التعديل 213( في السابق عاقب المشرع المصري على هذه الجريمة في المادة )4)

ذا لم يثبت أن الطفل الذي نسب زوراً لغير والدته ولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على  بالحبس, وا 
إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين, حيث نصت هذه المادة قبل سنة, أما 

التعديل على "كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاء أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته 
ة لا تزيد على سنة, أما إذا ثبت أنه لم يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مد

( 414يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة تزيد على شهرين", إلا إن هذه المادة عدلت بمقتضى القانون رقم )
, وأصبحت بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات, ولم يميز العقوبة إذا كان الطفل قد ولد حياً أو 2224لسنة 
 . ميتاً 



 

الفرعية عن هذه نتناول في الفرع الأول العقوبات  وعليه سنقسم هذا المطلب على فرعين,
 وذلك على النحو الآتي. التفريد العقابيفي الفرع الثاني الجريمة, ونبين 

َرعَالأولالف

َالعقوباتَالفرعية
( من قانون أصول المحاكمات 221في المادة )عرف المشرع العراقي العقوبات الفرعية 

يقصد بالعقوبات الفرعية الواردة المعدل, والتي نصت على أن )) 4204( لسنة 23رقم )الجزائية 
صوص عليها في قانون في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الإحترازية المن

, وعليه سنتناول في هذا الفرع العقوبات التبعية والتكميلية ثم التدابير الإحترازية, وعلى ((العقوبات
 الشكل التالي.

 والتكميلية :  العقوبات التبعية -أولا  

سنتناول في هذا الفقرة العقوبات التبعية والتكميلية عن جريمة نسبة طفل لغير والدته زوراً 
 ك فيما يلي : وذل

 العقوبات التبعية :  -1

العقوبات ( من قانون العقوبات والتي نصت على "24عرفها المشرع العراقي في المادة )
", التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم

, وعرفها رأي آخر (4) للجريمة نوناً قا تتبع العقوبة الأصلية المقررة ثانويةجزاءات وعرفت فقهاً 
في قرار عليها  وجوباً دون الحاجة إلى النصالعقوبات التي تلحق بالمحكوم عليه بأنها تلك 

 .(2)الحكم 

( من قانون 22 -24وفي التشريع العراقي نظم المشرع هذه العقوبات في المواد )
وتقتصر هذه العقوبات على الجرائم  العقوبات وهي الحرمان من الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة,

                                                 

ل محمود, الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام, دار القادسية للطباعة, بغداد, ( د. ضاري خلي4)
 .412, ص2222

 .11, ص2241( د. محمد معروف عبد الله, علم العقاب, المكتبة القانونية, بغداد, 2)



 

المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أي على جرائم الجنايات, وبما أن جريمة 
لغير والدته زوراً من جرائم الجنح في قانون العقوبات العراقي فلا نسب طفل حديث العهد بالولادة 

أما في التشريعين المصري والإماراتي فتعد , (4)يلحق بالمحكوم عليه بها هذه العقوبات التبعية 
لغير والدته زوراً من جرائم الجنايات, وبالتالي يلحق نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة 

 بالمحكوم عليه وجوباً العقوبات التبعية وهي الحرمان من الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة. 

جريمة تعد المصري  قانون العقوباتفي , فالحرمان من الحقوق والمزاياوبالنسبة لعقوبة 
يحرم من بها كل من يحكم عليه و , (2) ةجنايلغير والدته زوراً نسب طفل حديث العهد بالولادة 

, ويحرم من التحلي بالرتب بصفة متعهد أو ملتزم ممباشرةً أ سواء خدمة في الحكومةالقبول بأي 
, دارة أموالهإلى سبيل الإستدلال ولا يسمح له بوالنياشين, ولا تقبل شهادته أمام المحاكم إلا ع

اللجان و لمجالس البلدية أو المحلية أو الحسبية أو مجالس المديريات اعضوية  ويحرم من
, حيث يحرم من هذه الحقوق والمزايا طوال مدة في العقود اً أو شاهد اً يكون خبير , ولا العمومية

 . (3)لغير والدته زوراً طفل حديث العهد بالولادة  نسبجريمة  تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها عن

                                                 

تتبعه بحكم الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يس))قانون العقوبات العراقي على أن  ( من26( نصت المادة )4)
 -4القانون من يوم صدوره وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية : 

أن يكون  -3أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية.  -2الوظائف والخدمات التي كأن يتولاها. 
أن يكون وصياً أو قيماً أو  -1ات أو مديراً لها. عضواً في المجالس الأدارية أو البلدية أو أحدى الشرك

( من هذا القانون فقد 20, أما المادة )((أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير أحدى الصحف -4وكيلًا. 
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تأريخ أنتهاء ))نصت على أن 

أو أنقضائها لأي سبب آخر حرمان الـمحكوم عليه من أدارة أمواله أو التصرف فيها بغير  تنفيذ العقوبة
الأيصاء والوقف إلا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الأحوال , التي يقع 

العام أو كل ضمن منطقتها محل أقامته, وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه أو بناء على طلب الأدعاء 
ذي مصلحة في ذلك قيماً لأدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجراً 
ويكون القيم تابعاً لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته , وترد للمحكوم عليه أمواله عند أنتهاء مدة تنفيذ 

 ((.ويقدم له القيم حساباً عن أدارته العقوبة أو أنقضائها لأي سبب آخر
 .( من قانون العقوبات المصري42ينظر, المادة )( 2)
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان ))على أن المصري ( من قانون العقوبات 24نصت المادة ) (3)

= اشرةً أو بصفة متعهد القبول في أي خدمة في الحكومة مب -المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية : أولاً 



 

الحكم "على أن العقوبات ( من قانون 04المادة )أما المشرع الإماراتي فق نص في 
يه من كل ن المحكوم علابالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرم

 -2. المجالس التشريعية أو الأستشاريةفي أن يكون ناخباً أو عضواً  -4: الحقوق والمزايا الآتية
أن يكون عضواً في المجالس البلدية أو في مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات العامة أو 

أن يكون وصياً  -3. أو شركات المساهمة أو مديراً لهاالجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام 
 ."أن يحمل السلاح -4. بيةأن يحمل أوسمة وطنية أو أجن -1 .أو قيماً أو وكيلاً 

والدته لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة وبما أن المشرع الإماراتي عاقب على 
من أن يكون ناخباً أو منتخباً  يحرمكل من يحكم عليه بهذه العقوبة ف, (4) المؤقت زوراً بالسجن

البلدية ومجالس إدارة  من رئاسة أو عضوية المجالس, و المجالس التشريعية أو الإستشاريةفي 
ولا  ,الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وشركات المساهمة

 .حمل السلاح والأوسمة الوطنية أو الأجنبية ومن, ن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً أيسمح له ب

نسب جريمة  وفي التشريع العراقي لا يجوز إخضاع مرتكبعقوبة مراقبة الشرطة, أما 
مراقبة الشرطة, كونها تقتصر على بعض جرائم للغير والدته زوراً طفل حديث العهد بالولادة 

مرتكب  يخضعوكذلك الحكم في التشريع المصري فلا , (2) وليس من بينها هذه الجريمةالجنايات 
                                                                                                                                            

الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة  -التحلي برتبة أو نيشان. ثالثاً  -أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة . ثانياً = 
إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة  -إلا على سبيل الإستدلال. رابعاً 

يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب  تقره المحكمة, فإذا لم
يم يكون القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. و ي ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القالنيابة العمومية أو ذي مصلحة ف

لمحكوم عليه أن يتصرف في الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته, ولا يجوز ل
أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة, وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون 
ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً 

م الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات بقاؤه من يو  -عن إدارته. خامساً 
صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى  -أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية. سادساً 

قوبة السجن الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بع
 ((.المؤبد أو المشدد

 ( من قانون العقوبات الإماراتي.301المادة )ينظر, ( 4)
 ( من قانون العقوبات العراقي.22المادة ) ينظر,( 2)



 

لا تسري ها كونالشرطة مراقبة عقوبة لوالدته زوراً لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة 
لعقوبة مراقبة جريمة مرتكب هذه اللا يخضع وفي التشريع الإماراتي , (4) على هذه الجريمة

 .(2)وليس من بينها هذه الجريمة جرائم بعض الكونها تقتصر على الشرطة 

 :  العقوبات التكميلية -2

بحكم القانون أضافية لا تفرض على المحكوم عليه وجوباً و  جزاءاتبأنها عرفت هذه العقوبات 
وتلتقي العقوبات التكميلية مع العقوبات , (3)بل تتطلب أن تنص عليها المحكمة في حكمها 

لعقوبة الأصلية, لن في الحكم لوحدهما وأنما تبعاً اعقوبتين فرعيتين ولا تردالتبعية في أن كلاهما 
, بينما لا تطبق (1) انونالق بقوة ن من حيث أن العقوبة التبعية تلحق بالمحكوم عليهاهما يختلفلكن

والعقوبات التكميلية ثلاثة , (4)العقوبات التكميلية مالم تنص عليها المحكمة صراحة في حكمها 
 :  , وعليه سنبين كل منها(6)  أنواع هي الحرمان من الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكم

 الحرما  م  الحقوق والمزايا :  -أ

نسب جريمة على مرتكب حبس ة الموضوع عند الحكم باللمحكم في التشريع العراقي 
نه مدة لا تزيد على سنتين إبتداءً من اأن تقرر حرم والدته زوراً لغير طفل حديث العهد بالولادة 

                                                 

 ( من قانون العقوبات المصري.21المادة ) ينظر,( 4)
 .( من قانون العقوبات الأماراتي02المادة ) ينظر,( 2)
, 4222ة, الأحكام العامة في قانون العقوبات, دار الحكمة للطباعة, الموصل, ( د. ماهر عبد شويش الدر 3)

 . 106ص
(3) Stephen A. saltzburg & D aniel J. Capra, American Criminal procedure , west 

group , 2001 , p 109 . 

, 2221ة العربية, القاهرة, ( د. أحمد عبد الظاهر, العقوبة التبعية في ميزان القاضي الدستوري, دار النهض4)
 .14ص

 تقتصر على جرائمقانون العقوبات العراقي  ( من422المادة ) أن عقوبة نشر الحكم المنصوص عليها في( 6)
بإحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين )ج , د( من البند  المرتكبةهانة والإسب وال قذفوجنح ال, اتالجناي

لا يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر نشر الحكم الصادر  لعقوبات, وبذلكمن قانون ا( 42( من المادة )3)
والدته زوراً, كون هذه الجريمة ليست من جرائم الجنايات أو جريمة نسب طفل حديث العهد بالولادة لغير في 

الجنح التي نص القانون على جواز نشر الحكم الصادر فيها, أما المشرعين المصري والإماراتي فلم ينص 
 .ل منهما على أن يكون نشر الحكم من بين العقوبات التكميليةك



 

ن من تولي بعض الوظائف والخدمات اذ العقوبة أو أنقضائها لأي سبب كتأريخ أنتهاء تنفي
مسبباً, وكذلك حمل ذلك عليه توليه منها وأن يكون منع على أن يحدد قرار الحكم ما ي ,امةالع

ذا , و ( من قانون العقوبات26المادة )في  الواردةأوسمة وطنية أو أجنبية وكل أو بعض الحقوق  ا 
ذا , ريخ إخلاء سبيله من السجنأمن تن امدة الحرم تبدأافرج عن المحكوم عليه إفراجاً شرطياً  وا 

 .(4) خ إكماله مدة محكوميتهدئ من تاريفتبالإفراج الشرطي  ألغي

أما المشرع المصري فلم ينص في قانون العقوبات على الحرمان من الحقوق والمزايا 
جريمة نة في المحكمة الموضوع عند الحكم بالإديجوز , وفي التشريع الإماراتي (2)كميلية كعقوبة ت

ن المحكوم عليه مدة ارمحوالدته زوراً أن تقرر في حكمها لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة 
لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إبتداءً من نهاية تنفيذ مدة العقوبة الأصلية أو 

, المجالس التشريعية أو الإستشاريةمن أن يكون ناخباً أو منتخباً في  كانأنقضائها لأي سبب 
ت العامة والجمعيات ومن رئاسة أو عضوية المجالس البلدية ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسا

والمؤسسات ذات النفع العام وشركات المساهمة , وعدم السماح له من أن يكون وصياً أو قيماً أو 
 .(3) طنية أو الأجنبيةنه من حمل السلاح والأوسمة الو اوكيلًا وحرم

 المصادرة :  -ب

لدولة بدون الأستيلاء على مال المحكوم عليه وأنتقال ملكيته إلى اعرفت المصادرة بأنها 
ترد على كل أو بعض و عامة  وهي على نوعينعد المصادرة من العقوبات المالية , وت(1) تعويض

 . (4)أموال المحكوم عليه أو خاصة ترد على مال محدد 

فيما عدا الأحوال التي أن ))على العراقي ( من قانون العقوبات 424قد نصت المادة )و 
نة في جناية أو جنحة أن ايجوز للمحكمة عند الحكم بالإديوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة 

تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي أستعملت في إرتكابها أو 

                                                 

 ( من قانون العقوبات العراقي.422( ينظر, المادة )4)
 .03( د. محمود نجيب حسني, علم العقاب, مصدر سابق, ص2)
 ( منه قانون العقوبات الإماراتي.14, 06تين )( ينظر, الماد3)
 .131, مصدر سابق, ص( د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي1)
 .624 –623( د. رمسيس بهنام, الجريمة والمجرم والجزاء, مصدر سابق, ص4)



 

, ويجب على النية إخلال بحقوق الغير الحسن التي كأنت معدة لإستعمالها فيها وهذا كله دون
رة الأشياء المضبوطة التي جعلت أجراً لإرتكاب المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصاد

 ((الجريمة

نسب طفل جريمة ة عن انيجوز للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدوبناءً على ما تقدم 
أن تقرر مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من هذه  والدته زوراً لغير حديث العهد بالولادة 

لإستعمال في إرتكابها دون الإخلال بحقوق الغير نت معدة لاالجريمة أو التي أستعملت أو ك
 .يجب على المحكمة الحكم بمصادرتهاحسن النية, أما الأشياء التي جعلت أجراً لإرتكابها ف

فيجوز لمحكمة الموضوع أن تقرر مصادرة الأشياء المضبوطة في التشريع المصري و 
أو التي إستعملت في دته زوراً, واللغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة التي تحصلت من 

من دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية  ,(4) إرتكابها أو كان من شأنها أن تستعمل في ذلك
نسب جريمة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في وكذلك الحال في التشريع الإماراتي إذ , (2)

أو الأموال المضبوطة التي إستعملت والدته زوراً مصادر الأشياء لغير طفل حديث العهد بالولادة 
في إرتكاب الجريمة أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها أو التي تحصلت منها, من دون 

 .(3)إخلال بحقوق الغير حسن النية 

 

 
                                                 

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة ))( من قانون العقوبات المصري على أن 32( نصت المادة )4)
ت المضبوطة التي أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلا

ذا كانت  استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية, وا 
الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته 

 ((. تلك الأشياء ملكا للمتهموجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن 
 .162, ص4202, دار الفكر العربي, القاهرة, 1رؤوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي, ط (2)
( من قانون العقوبات الإماراتي على أن "تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة 12( نصت المادة )3)

ت في الجريمة أو كأن من شأنها أم تستعمل فيها أو كأنت محلًا لها الأشياء والأموال المضبوطة التي أستعمل
أو التي تحصلت منها , فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل 

 قيمتها , وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية". 



 

 :  التدابير الإحترازية -ا  ثاني

لتي تتخذها الجهات المختصة لمواجهة الخطورة الإجرامية الإجراءات اهي مجموعة 
التي  طائفة من التدابيروعرفها آخر بأنها , (4)منه مرتكب الجريمة وتهدف لحماية المجتمع ل

, (2)وقاية المجتمع من خطورته الإجرامية جديدة لمن إرتكاب جريمة جاني لمنع ال تهدفتتخذها 
واجهة الخطورة التي يحملها لمكما عرفت بأنها مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها المشرع 

 . (3)رتكب الجريمة لدرأها عن المجتمع م

ستناداً لحكم  ولا تفرض التدابير الإحترازية ضد شخص إلا بموجب نص في القانون وا 
وبذلك توصف التدابير بأنها قانونية , (4)قضائي وأن يكون سلوكه خطر على سلامة المجتمع 

ك إحتمال جدي وقضائية وشخصية ولا توقع إلا على شخص مرتكب الجريمة وأن يكون هنا
 . (5)لإقدامه على إرتكاب جريمة أخرى 

وقد إختلف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة حول التدابير الإحترازية, ففي التشريع 
)التدابير الإحترازية( من الباب الخامس تحت عنوان العراقي تناولها المشرع في الفصل الرابع 

لتدابير الإحترازية المادية والتدابير السالبة للحرية والمقيدة , وقسمها لعدة أنواع وهي ا(6))العقوبة( 
المصري فلم ينص على التدابير الإحترازية في قانون العقوبات,  , أما المشرع(7) والسالبة لها

وبحدود ما ينسجم مع الجريمة محل  والإماراتي العراقي ينوعليه سنتناول هذه التدابير في التشريع
                                                 

ومجتمع المخاطر, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, منال محمد عباس, الدفاع الإجتماعي بين العولمة  ((4
 .23, ص2246

, المؤسسة الوطنية 4( د. عبد الله سليمان عبد الله, النظرية العامة للتدابير الإحترازية )دراسة مقارنة(, ط2)
 . 42, ص4222للكتاب, الجزائر, 

ئري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم بلواهري كريمة, التدابير الإحترازية في قانون العقوبات الجزا ((3
 .1, ص2246البويرة, الجزائر,  –السياسية, جامعة أكلي محند 

 ( من قانون العقوبات العراقي.423ينظر, المادة ) (1)
, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع, 4أحمد عبد الإله المراغي, شرح قانون العقوبات القسم العام, طد.  (4)

 . 34, ص2241رة, القاه
 ( من قانون العقوبات.420 -423وذلك في المواد ) (6)
 ( من قانون العقوبات العراقي.421ينظر, المادة ) (0)



 

لولاية والوصاية والقوامة وحظر ممارسة العمل وغلق المحل, وسنتناول كل الدراسة هي إسقاط ا
 منها بفقرة مستقلة.

 إسقاط الولاية والوصاية والقوامة : -1

انون العقوبات والتي نصت ( من ق444عرف المشرع العراقي هذا التدبير في المادة )
يه هو حرمانه من ممارسة هذه إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عن المحكوم عل))على أن 

 ((.غيره سواء تعلقت بالنفس أو المالالسلطة على 

إذا حكم ))على أن فقد نصت على أن ( من قانون العقوبات العراقي 442المادة ) أما
و القيم بعقوبة جنحة لجريمة إرتكبها إخلالًا بواجبات سلطته أو لأية أعلى الولي أو الوصي 

ها أنه غير جدير بأن يكون )ولياً( أو )قيماً( أو )وصياً( جاز جريمة أخرى يبين من ظروف
 .((مة عنهللمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوا

إسقاط ))( من قانون العقوبات على أن 421وفي التشريع الإماراتي نصت المادة )
وم عليه من ممارسة الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان المحك

 .ويكون الإسقاط للمدة التي تحددها المحكمة .هذه السلطة سواءً تعلقت بالنفس أو المال
وللمحكمة أن تجعل الإسقاط مقصوراً على بعض السلطات المترتبة على الولاية أو الوصاية 

إذا حكم ))( من هذا القانون على أن 422ونصت المادة ), أو القوامة أو الوكالة عن الغائب((
على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها إخلالًا بواجبات سلطته, 

ويكون  .جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب
أو قيماً  الأمر بالإسقاط وجوبياً إذا ارتكب أية جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون ولياً أو وصياً 

نسب طفل حديث العهد ووفقاً لهذا النص إذا كان مرتكب جريمة ((, أو وكيلًا عن الغائب
رتكب هذه الجريمة إخلال بواجبات سلطته على بالولادة  لغير والدته زوراً ولياً أو وصياً أو قيماً وا 

سلطة على الطفل حديث الولادة, وتبين من خلال ظروف الجريمة أنه غير جدير بأن يبقى له 
الطفل فللمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عنه, وحرمانه من ممارستها سواء 

 . (4)تعلقت بالنفس أو المال 
                                                 

 .440د. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم العام, مصدر سابق, ص ((4



 

 حظر ممارسة العمل :  -2

بأنه ( من قانون العقوبات 442المادة )في عمل الحظر ممارسة عرف المشرع العراقي 
و فني تتوقف مزاولته أو تجاري أو نشاط صناعي أحرفة و أالحرمان من حق مزاولة مهنة ))

( من قانون 432كما عرفها المشرع الإماراتي في المادة ), ((جازة من سلطة مختصة قانوناً إعلى 
الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة العقوبات والتي نصت على أن ))

ه على الحصول على ترخيص من السلطة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولت
 ((. العامة

عرفه رأي في الفقه تدبير إحترازي من التدابير السالبة للحقوق ويتضمن عدم السماح و 
وعرفه رأي , (4)للمحكوم عليه بممارسة المهنة عند الحكم بإحدى الجرائم الناشئة عن ممارستها 

أو الحرفة أو النشاط الذي تتوقف  حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة هوبأنه  آخر
 .(2)ممارسته على إجازة من السلطات المختصة 

ويكمن الغرض من هذا التدابير بمواجهة بعض النشاطات التي يمارسها بعض الأفراد 
والتي تزيد من مخاطر إرتكابهم جريمة تضر بالمجتمع, فتكون مهنته مصدر خطورة إجرامية 

 .(3)تقتضي منعه من ممارستها 

رتكب شخص جناية إذا إ( من قانون العقوبات العراقي على أن ))441)ونصت المادة 
و نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا أو حرفته أبواجبات مهنته  خلالاً إو جنحة أ

دانة أن تحظر عليه ممارسة صدار الحكم بالإإتقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت 
فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور  ,يد على سنةعمله مدة لا تز 

ويبدأ ت, الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوا

                                                 

في الشريعة الإسلامية, إطروحة دكتوراه, كلية د. أنور محمد دبور, التدابير الوقائية للحماية من الجريمة  ((4
 .42, ص2224الحقوق, جامعة القاهرة, 

( د. مدحت أبو النصر, رعاية وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية, منشورات مجموعة النيل (2
 . 13, ص2221العربية, القاهرة, 

 . 11لطباعة والنشر, بغداد, سنة النشر, بلا, ص( محمد شلال حبيب, التدابير الإحترازية, الدار العربية ل(3



 

نصت المادة ((, كما سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب
إذا ارتكب شخص جريمة إخلالًا بواجبات الإماراتي على أن )) ( من قانون العقوبات434)

مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا 
جاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة , ( ستة أشهر6تقل مدتها عن )

( الخمس سنوات 4عاد إلى مثل جريمته خلال )( سنتين, فإذا 2عمله مدة لا تزيد على )
التالية لصدور حكم بات بالحظر وجب على المحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تقل عن سنة 

ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو  .( خمس سنوات4ولا تزيد على )
الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدلًا من  .انقضائها لأي سبب

 ((. للجريمة

نسب طفل حديث العهد ويجوز للمحكمة المختصة عند الحكم على مرتكب جريمة  وبذلك
لغير والدته زوراً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, أن تقرر حرمانه من مزاولة المهنة بالولادة 

ذا عاد كإن يكون طبيب أو ممرض أو قابلة مأذونة من ممارسة ال مهنة مدة لا تزيد على سنة, وا 
لإرتكابها خلال مدة خمس سنوات تالية لصدور الحكم النهائي في الجريمة فيجوز لها أن تقرر 

  .(4) أخرىحظر ممارسته للعمل مدة 

 غلق المحل :  -3

يراد به تدبير تتخذه المحكمة المختصة بمنع مرتكب الجريمة من مزاولة المهنة في المحل 
وعرفه آخر بأنه القرار الذي تتخذه المحكمة المختصة بغلق , (2)تخدمه في إرتكابها الذي إس

 . (3)المحل الذي يزاول فيه الجاني نشاطه لمنعه من إستخدامه في إرتكاب جريمة أخرى 

                                                 

( د. حسون عبيد هجيج و حسن خنجر عجيل, شخصية العقوبات الفرعية, مجلة العلوم الإنسانية, جامعة (4
 .424, ص2241(, السنة 4(, المجلد )24بابل, العدد )

ع )دراسة مقارنة بين الفقه ( نور الدين مناني, دور التدابير الإحترازية في ردع المجرم وحماية المجتم(2
باتنة,  -الإسلامي والقانون الجزائري(, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الحاج لخضر

 .10, ص2240الجزائر, 
( حسنين المحمدي المراغي, الخطر الجنائي ومواجهته تأثيماً وتجريماً, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, (3

 .16, ص2221



 

فيما عدا الحالات ))أن ( من قانون العقوبات العراقي النافذ على 424نصت المادة )وقد 
و جنحة أنون على الغلق, يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية الخاصة التي ينص القا

رتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة, إستخدم في أن تأمر بغلق المحل الذي أ
و الصناعة نفسها في المحل ذاته سواءاً كان ذلك  أو التجارة أويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل 

جر له أخر يكون المحكوم عليه قد آو أي شخص أو أحد أفراد أسرته بواسطة المحكوم عليه أ
و أي شخص  يكون له أعنه بعد وقوع الجريمة, ولا يتناول الحظر مالك المحل له و نزل أالمحل 

( من قانون العقوبات 433)نصت المادة كما  ,((ذا لم تكن له صلة بالجريمةإحق عيني فيه 
حالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز فيما عدا الالإماراتي على أن ))

( من هذا القانون أن 434للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقاً للمادة )
تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل إذا كان مالكاً للمحل وقت ارتكاب الجريمة 

ويستتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو . وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد أفراد 
أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع 

ه إذا لم تكن حق عيني عليالجريمة, ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له 
 له صلة بالجريمة((.

يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر غلق المحل الذي إستخدمه الجاني في  لذلكووفقاً 
صالة أو  أهليإرتكاب جريمة نسبة طفل لغير والدته زوراً, فإذا حصلت الجريمة في مستشفى 

أن تقرر غلقه لمدة لا تقل عن فيجوز للمحكمة المختصة  ,فيه قابلة مأذونة عملها تمارس خاصة
شهر ولا تزيد على سنة, ويستتبع ذلك حظر ممارسة أي نشاط في المحل الذي تقرر المحكمة 
غلقه, سواء بواسطة المحكوم عليه أو احد أفراد أسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه 

 . (4)قد أجر له المحل أو نزل له عنه 

َ

                                                 

, دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 3, ط2د. نبيل السمالوطي, علم إجتماع العقاب, ج (4)
 . 61, ص2221



 

َنيالثاَفرعال
َالتفريدَالعقابي

يراد به جعل العقوبة ملائمة لظروف المجرم المتمثلة الشخصية المتمثلة في تكوينه 
والوسائل التي إستعملها والأضرار التي تصيب  هاالجسمي والنفسي, وحالته قبل وأثناء وبعد إرتكاب

 . (4)المجني عليه أو المجتمع منها 

, ولم (2)أو الظروف القضائية وتفريد العقوبة أما أن يكون بسبب توافر الأعذار القانونية 
ذلك محل الدراسة وبجريمة معفية أو مخففة للعقوبة في الضع المشرع العراقي أعذار قانونية ي

 يمكن أن تطبق عليها الظروف القضائية فقط.

ى أو الأحوال التي تستدعي الحكم بأكثر من الحد الأعلتلك ويراد بالظروف القضائية 
الظروف المشددة والظروف  ,الظروف على نوعين هما, وهذه أقل من الحد الأدنى للعقوبة

, وذلك الظروف المخففة لهاو  الظروف المشددة للعقوبة الفرعهذا  سنبين فيولذلك , (3)المخففة 
 في الفقرتين الآتيتين.

 :  الظروف المشددة للعقوبة -أولا  

ن, للعقوبةعلى ز للمحكمة عند توافرها الحكم بأكثر من الحد الأو التي يج الظروف هي  وا 
 .(1)تها سلطجوازي ومتروك لها تشديد العقوبة بسبب

ذا توافرت فأن ظروف عامة و  ,على نوعينالظروف وهذه  تسري على جميع الجرائم وا 
ظروف خاصة و , المختصة تشديد العقوبة بسببها جوازي ومتروك للسلطة التقديرية للمحكمة

                                                 

( بن ميسيه الياس, تفريد العقوبة في التشريع الجزائري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, 4)
 . 2, ص2243باتنة, الجزائر,  –جامعة الحاج لخضر 

( د. عبد القادر عدو, قانون العقوبات الجزائري القسم العام, نظرية الجريمة, نظرية الجزاء الجنائي, دار هومة 2)
 . 334, ص2242للطباعة والنشر, الجزائر, 

 .212, ص2226( د. منصور رحماني, الوجيز في القانون الجنائي العام, دار العلوم للنشر, الجزائر, 3)
 .242, ص4222ي, قانون العقوبات القسم العام, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, ( د. فتوح الشاذل1)



 

ذا توافرت فإنتسري على بعض الجرائم و  ديد العقوبة بسببها وجوبي ولا يترك للسلطة تش وا 
 . (4) المختصة التقديرية للمحكمة

نسب جريمة ولم يضع المشرع العراقي والتشريعات المقارنة ظروف مشددة خاصة عن 
, وبذلك فأن تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة والدته زوراً لغير طفل حديث العهد بالولادة 
 جوازي وليس وجوبي. بسبب توافرها المشددة العامة ويعد تشديد العقوبة يكون عند توافر الظروف 

المنصوص عليها في المادة  المشددة الظروفحد أ ذا توافرإوفي التشريع العراقي 
كما  والدته زوراً لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة في  (2)( من قانون العقوبات 434)
ل في ستغأو إذا كان موظف أو مكلف بخدمة عامة وأ اعث دنيببإرتكب الجاني هذه الجريمة  ول

يجوز لمحكمة ف, إستعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته أو إساءصفته  هاإرتكاب
ناً بشرط كثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها قانو لأ الموضوع تشديد العقوبة على مرتكبها

( من قانون 314في المادة )ليها رع العراقي عاقب عوبما أن المش ,عدم تجاوز ضعف هذا الحد
أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس عن هذه الجريمة الحبس عقوبة مدة ولأن حبس, العقوبات بال

بأكثر من هذا الحد بشرط عدم تجاوز ضعفه على الجاني فأن لمحكمة الموضوع الحكم  ,سنوات
كما يعتبر العود في التشريع , (3) واتعند تشديدها على عشر سن الحبسأي أن لا تزيد عقوبة 

  .(1)العراقي ظرفاً مشدداً للعقوبة ولا يمكن تطبيقه بسبب إلغاء قانون رد الإعتبار 

                                                 

 .361( د. علي عبدالقادر القهوجي, شرح قانون العقوبات القسم العام, مصدر سابق, ص4)
مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص ))قانون العقوبات العراقي على أن  ( من434( نصت المادة )2)

 -2أرتكاب الجريمة بباعث دنيء.  -4ها القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددة ما يلي: في
أرتكاب الجريمة بأنتهاز نقطة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير 

إستغلال الجاني  -1جني عليه. أستعمال طرق وحشية لأرتكاب الجريمة أو التمثيل بالم -3من الدفاع عنه. 
 ((.في إرتكاب الجريمة صفته كموظف أو إساءته إستعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته

إذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة ))قانون العقوبات العراقي على أن ( من 436( نصت المادة )3)
إذا كانت العقوبة السجن أو الحبس جاز الحكم  -2. ... -4فيجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الآتي : 

بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة 
 ((.السجن المؤقت في أي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات

 العراقي.( من قانون العقوبات 412 -432( ينظر, المادتين )1)



 

في التشريع المصري يعتبر العود ظرفاً مشدداً ويجيز لمحكمة الموضوع تشديد أما 
يشترط لتحقق و  ,(4) ناً الحد الأقصى المقررة لها قانو العقوبة على مرتكب الجريمة إلى أكثر من 

ني بعقوبة االجوالدته زوراً أن يحكم على لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة العود في 
فإذا تحقق ذلك يجوز ه الحكم النهائي ثم يرتكب هذه الجريمة, وينفذ بحقعن جريمة جناية 

المقرر قانوناً لمحكمة الموضوع أن تحكم على مرتكب هذه الجريمة بأكثر من الحد الأقصى 
 .(2) للعقوبة عن هذه الجريمة, على أن لا تزيد العقوبة عند تشديدها على عشرين سنة

نسب طفل حديث جريمة في  (3)المشددة الظروف أحد إذا توافر  التشريع الإماراتيوفي 
إلى ب الجريمة تشديد العقوبة على مرتكالمختصة يجوز للمحكمة والدته زوراً لغير العهد بالولادة 

( من قانون العقوبات بالسجن المؤقت وأن 301في المادة ) يهاعاقب عل هالسجن المؤبد, وبما أن
فيجوز للمحكمة  (1)الحد الأقصى لهذه العقوبة في قانون العقوبات الإماراتي خمسة عشر سنة 

ظرفاً العود  كما يعتبر, (4)عند توافر أحد الظروف المشددة أن تستبدلها بعقوبة السجن المؤبد 
ني عائداً إذا صدر بحقه حكم بات عن ابات الإماراتي ويعتبر الجمشدداً للعقوبة في قانون العقو 

 ,(6)والدته زوراً لغير نسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة ذلك  ثم أرتكب بعد ,جريمة جناية

                                                 

من حكم عليه بعقوبة جناية  –يعتبر عائداً : أولاً ))ن قانون العقوبات المصري على أن ( م12نصت المادة )( 4)
من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه أرتكب جنة  -وثبت أرتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة. ثانياً 

من حكم  -من تأريخ سقوطها بمضي المدة. ثالثاً  قبل مضى خمس سنين من تأريخ أنقضاء هذه العقوبة أو
علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه إرتكب جنحة مماثلة للجريمة 
الأولى قبل مضي خمس سنين من تأريخ الحكم المذكور, وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحاً مماثلة 

 ((. ر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلةفي العود, وكذلك يعتب
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه ))( من قانون العقوبات المصري على أن 42نصت المادة )( 2)

في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا 
 ((.حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة الحد, ومع هذا لا يجوز في

 .( من قانون العقوبات الإماراتي61( المادة )3)
 .( من قانون العقوبات الإماراتي61( المادة )1)
 / د( من قانون العقوبات الإماراتي .423( المادة )4)
من حكم عليه بحكم بات  -: أولاً  يعتبر عائداً ))على أن انون العقوبات الإماراتي ( من ق426المادة )( نصت 6)

= من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر  -بعقوبة جناية ثم إرتكب جريمة بعد ذلك. ثانياً 



 

ة وأن تحكم العقوبة عن هذه الجريميجوز للمحكمة تشديد يتحقق الظرف المشدد و في هذه الحالة ف
ط التماثل وهو ر , ويعتبر العود عاماً كونه لم يشت(4) بدل عقوبة السجن المقررة لها السجن المؤبدب

 عود مؤبد ولا يتطلب أن حصل خلال فترة معينة. 

 :  الظروف المخففة للعقوبة -ا  ثاني

ا فيها المشرع لمحكمة الموضوع إستعمال سلطته يجيزالظروف الأسباب التي هذه راد بي
ني ودرجة مسؤوليته وظروف إرتكاب الجريمة االتقديرية في إختيار العقوبة المناسبة لشخص الج

, وهذه الظروف لم يحددها القانون على سبيل (2)للجريمة  المقررةوالحكم عليه بعقوبة أقل من 
ليس وجوبي وأنما جوازي ها تخفيف العقوبة بسبب كما أن ,الحصر وتستدعي الرأفة في المتهم

فأن شاءت خففت العقوبة لأقل من الحد الأدنى ولها , (3) متروك للسلطة التقديرية للمحكمةو 
 .(1)تخفيف الالحكم بالعقوبة الأصلية ولو توافر الظرف المخفف إذا وجدت أن المتهم لا يستحق 

نسب طفل إذا رأت المحكمة المختصة أن ظروف مرتكب جريمة العراقي وفي التشريع 
جاز لها أن تحكم بأقل من الحد الأدنى  ,تستدعي الرأفة بهلغير والدته زوراً ولادة حديث العهد بال
, فيجوز للمحكمة عند (4), وبما أنه عاقب على هذه الجريمة بالحبس قانوناً لها للعقوبة المقررة 

, إستناداً توفر الظروف المخففة التي تستدعي الرأفة في الجاني أن تحكم بالغرامة بدلًا عنه
 .(6) ( من قانون العقوبات433و  434كام المادتين )لأح

                                                                                                                                            

ثم إرتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة, ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق = 
 ((.عود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً حدة من حيث العمد والخطأ, وللمحكمة ألا تعتبر الالجرائم المت

 / د( من قانون العقوبات الإماراتي .423( المادة )4)
 . 021( د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات القسم العام, مصدر سابق , ص2)

(2) Pussel L. weaver and other , Criminal procedure, cases, problems and exercises,  

west proup, U . S . A, 2001, P75.  

 . 141 -140( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي, مصدر سابق, ص1)
 ( من قانون العقوبات العراقي.314( المادة )4)
جنحة عذر مخفف يكون تخفيف  إذا توفر في))( من قانون العقوبات العراقي على أن 434( نصت المادة )6)

ذا كانت  العقوبة على الوجه الآتي : إذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة, وا 
ذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد  = العقوبة حبساً وغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط, وا 



 

أن تبدل عقوبة  ظرف الرأفةيجوز لمحكمة الموضوع عند توفر في التشريع المصري أما 
في التشريع , و (4)هذه الجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تنقص عن ثلاثة أشهر عن السجن 
ن تحكم بعقوبة الحبس مدة لا أالمنصوص  ظرف الرأفةللمحكمة المختصة عند وجود الإماراتي 

 . (2)الجريمة  عن هذهتقل عن ستة أشهر بدلًا من عقوبة السجن 

ولم ينص المشرع العراقي والتشريعات المقارنة على أعذار معفية أو مخففة للعقوبة عن 
ي وضع لغير والدته زوراً, وكان الأولى بالمشرع العراقنسب طفل حديث العهد بالولادة جريمة 
 . عفية أو مخففة لهاأعذار م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ذا توفر في الجنحة ظرف ( فنصت على أن "إ433 منه", أما المادة )أدنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا= 
 (.(434ز لها تطبيق احكام المادة رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جا

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة ))( من قانون العقوبات المصري على 40نصت المادة )( 4)
العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي : عقوبة الإعدام بعقوبة المقامة من أجلها الدعوى 

السجن المؤبد أو المشدد, عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن, عقوبة السجن المشدد 
بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور, عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا 

 ((جوز أن تنقص عن ثلاثة شهوري
إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة ))انون العقوبات الإماراتي على أن ( من ق21نصت المادة )( 2)

إذا كانت العقوبة  -أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي : أ
إذا كانت العقوبة المقررة للجناية  -ب از إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت.المقررة للجناية هي الإعدام ج

إذا  -ج هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر.
ثة الذي لا تقل مدته عن ثلا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس

 ((.أشهر



 

َةاتمالخ
نسب الطفل حديث العهد بالولادة بعد الإنتهاء من موضوع الدراسة الموسوم بـ )جريمة 
 لغير والدته زوراً( نبين النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

 :  الإستنتاجات -أولا  

نسب الطفل حديث العهد لم يضع المشرع العراقي والتشريعات المقارنة تعريف لجريمة  -4
فليس من عمل المشرع أن يعرف هذه الجريمة  ,ير والدته زوراً, وهو مذهب حسنلغبالولادة 

نما الأولى ترك ذلك للفقه والقضاء.  وا 

لغير والدته زوراً هي أن نسب الطفل حديث العهد بالولادة خلال الدراسة أن جريمة تبين من  -2
نتمائه  يقوم الجاني بإسناد الطفل حديث الولادة لغير المرأة التي ولدته, بهدف طمس هويته وا 

 لأسرته. 

تتمثل مبررات الجريمة محل الدراسة بحماية الوضع المدني للطفل حديث الولادة وحماية  -3
 أحواله الشخصية ورابطة الأمومة وصلة النسب. 

نسب تجريم مكان المعالجة التشريعية للإختلف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة حول  -1
لغير والدته زوراً, فجرمها المشرع العراقي في الفصل الخامس ة الطفل حديث العهد بالولاد

من  جرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة()ال
الباب الثامن )الجرائم الإجتماعية( من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وجرمها المشرع 

ض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال المصري في الباب الخامس )القب
وخطف البنات( من الكتاب الثالث من قانون العقوبات, أما المشرع الإماراتي فجرمها في 

 الباب السادس ضمن )الجرائم الماسة بالأسرة( من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 

زوراً من الجرائم العادية, وهي لغير والدته نسب الطفل حديث العهد بالولادة تعد جريمة  -4
جريمة إيجابية ووقتية وبسيطة وجريمة عمدية ومن جرائم الضرر, وهي جريمة مضرة 

 بالمصلحة العامة.

لغير والدته زوراً هي جريمة إجتماعية وتقع على نسب الطفل حديث العهد بالولادة جريمة  إن   -6
 بهويته الحقيقية.طفل حديث الولادة وتفترض نسبته لإمرأة لم تلده وتمس 



 

جريمة و جريمة إبداله  معلغير والدته زوراً نسب الطفل حديث العهد بالولادة جريمة  تلتقي -0
النتيجة الجرمية والشروع, ومن حيث إعتبارهما من الجرائم الوقتية والإيجابية إبعاده من حيث 

مة وجسامتها, والعمدية, وتتشابهان أيضاً من حيث المحل والمعالجة التشريعية ونوع الجري
للطفل لكنها تختلف عنهما من حيث السلوك الإجرامي ومن حيث التأثير على الحالة المدنية 

  المصلحة المحمية.حديث الولادة ومن حيث 

تتطلب جريمة نسبة طفل حديث الولادة لغير والدته زوراً ركن خاص وهو الطفل حديث  -1
 معنوي. الولادة, وأركان عامة وهي الركن المادي والركن ال

لم يعرف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة الطفل حديث الولادة ولم تضع سناً محددة له,  -2
 لكنه يعد حديث الولادة خلال الساعات أو الأيام الأولى بعد وضعه. 

 المراحليتشابه الطفل حديث الولادة والصغير من حيث فقدان الإدراك والتمييز ومن حيث  -42
ومن حيث  العمرحمل المسؤولية الجزائية, لكنهما يختلفان من حيث الأولى ومن حيث عدم ت

ومن حيث  من حيث القابلية على الإدراك والتمييزالسلطة التقديرية للمحكمة المختصة و 
 التسجيل في السجلات الرسمية. 

نسب الطفل حديث العهد بالولادة يتمثل السلوك الإجرامي للجريمة محل الدراسة بقيام الجاني ب -44
مرأة لم تلده, وأن يحصل ذلك الفعل زوراً, ولا تتطلب هذه الجريمة تزوير سجلات الأحوال لإ

نما تقع بمجرد الإدعاء بأن الطفل حديث الولادة هو أبناً لإمرأة أخرى غير والدته.   المدنية وا 

حقق هذه الجريمة بالتزوير, كونها لا تتطلب تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية ولا لا تت -42
نما تتحقق عند الإدعاء ت قع بصورة تغيير نسب الطفل المثبت في سجلات الأحوال المدنية, وا 
 لغير والدته زوراً. نسب الطفل حديث العهد بالولادة ب

الجريمة محل الدراسة هي من جرائم الضرر وتتمثل نتيجتها الجرمية بالمساس بنسب  إن   -43
أمه, فالتغيير في العالم الخارجي في هذه الطفل وتغييره, وذلك بإفقاده نسبه الحقيقي من 

الجريمة هو أن الجاني ينسبه لإمرأة أخرى وذلك لطمس هويته الحقيقية والحيلولة دون 
 التحقق من شخصيته الطبيعية التي ولدته عليها أمه. 



 

بما أن جريمة نسبة طفل لغير والدته زوراً من جرائم الضرر فتتطلب أن ترتبط النتيجة  -41
الجرمية التي تحققت بالفعل الذي إرتكبه الجاني برابطة السببية, بأن يكون ذلك الفعل هو من 

 فر هذه الصلة تقف الجريمة عند حد الشروع. اأدى لإحداثها فإن لم تتو 

نائية الأصلية أو التبعية في جريمة نسبة طفل حديث الولادة يمكن أن تتحقق المساهمة الج -44
 لغير والدته زوراً وفقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات. 

الجريمة محل الدراسة عمدية وتتطلب إتجاه إرادة الجاني لإرتكاب فعل النسبة زوراً مع  إن   -46
ن المرأة التي نسبه  لها لم ن من شأن ذلك الفعل  علمه بأن الطفل حديث الولادة وا  تلده, وا 

 طمس معالم هويته الحقيقية وحرمانه من أمه ورعايتها. 

تعد الجريمة محل الدراسة من جرائم الجنح في التشريع العراقي لأن عقوبتها الحبس, ومن  -40
 لأن عقوبتها السجن.  ,جرائم الجنايات في التشريعين المصري والإماراتي

ولادة لغير والدته زوراً من جرائم الجنح في التشريع العراقي بما أن جريمة نسبة طفل حديث ال -41
فلا يلحق بالمحكوم عليه بها العقوبات التبعية, لكن يجوز للمحكمة المختصة أن تنص في 

جريمة  فتعدالعقوبات التكميلية, أما في التشريعين المصري والإماراتي بعض من قرارها على 
يلحق بالمحكوم عليه , وبالتالي زوراً من جرائم الجناياتنسبة طفل حديث الولادة لغير والدته 

 بها العقوبات التبعية, كما يجوز للمحكمة المختصة أن تفرض عليه العقوبات التكميلية. 

إذا توافر في جريمة نسبة طفل حديث الولادة لغير والدته زوراً أحد الظروف المشددة أو  -42
يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر تشديد ف المنصوص عليها في القواعد العامة المخففة

 العقوبة أو تخفيفها بسبب هذه الظروف. 

عن المحكوم عليه بهذه إسقاط الولاية والوصاية والقوامة يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر  -22
 .همحل لعمل وغلقته لحظر ممارسالجريمة و 

 

 

 

 



 

 :  المقترحات -ثانيا  

ولادات والوفيات ووضع سن محددة للطفل حديث نقترح على المشرع العراقي تعديل قانون ال -4
 الولادة.

لغير والدته زوراً بنص حديث العهد بالولادة الطفل  نسب أن يجرم نقترح على المشرع العراقي -2
مستقل وليس الجمع بينها وبين الإبعاد والإخفاء بنص واحد لإختلاف الأفعال المكونة لكل 

ن قانون العقوبات وجعلها أكثر من فقرة, على ( م314تعديل المادة )منها, وذلك من خلال 
أن تخصص فقرة مستقلة لنسبة طفل حديث الولادة لغير والدته زوراً, ولتكن هذه الفقرة هي 

 بعاد والإخفاءلجرائم الإ, وتخصص باقي الفقرات من قانون العقوبات( 314الأولى من المادة )
 والإبدال. 

أن يجعل نطاق التجريم وذلك بالمشرع الإماراتي  الأخذ بموقفالمشرع العراقي إلى  ندعو -3
 يشمل كلا الوالدين وليس الوالدة فحسب, حيث لا يوجد مبرر للتمييز بين الوالدين. 

وذلك من خلال تعديل بإتجاه المشرعين المصري والإماراتي, المشرع العراقي الأخذ  نقترح على -1
هذه الجريمة وجعلها من الجنايات, , وتشديد العقوبة عن ( من قانون العقوبات314المادة )

, وجعل العقوبة في هذه الحالة ولد الطفل ميتاً  ما والتمييز في العقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا
ن النص المقترح هو الآتي جريمة إذا كان الطفل قد ولد حياً, أخف من العقوبة المقررة لل وا 

, هيغير والدلفلًا حديث الولادة زوراً من نسب طسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات باليعاقب )
 وتكون العقوبة الحبس إذا ثبت أن الطفل قد ولد ميتاً(.
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 .4201الطلاب, دار المشرق, بيروت, منجد فؤاد أفرام البستاني,  -44



 

, مؤسسة 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, باب الميم, ط -42
 .2224رسالة, بيروت, ال

, تحقيق, د. محمود خاطر, مكتبة لبنان 4محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح, ج -43
 . 4224للطباعة, لبنان, بيروت, 

ة الخيرية, مصر, القاهرة, بيدي, تاج العروس في جواهر القاموس, المطبعمحمد مرتضى الز  -41
 .هـ4326

, دار النشر, بلا, القاهرة, 1د. مصطفى إبراهيم الزلمي وآخرون, المعجم الوسيط, ط -44
2221. 

 .4262, مطبعة مصر, القاهرة, 2ط, جد. مصطفى إبراهيم وآخرون, المعجم الوسي -46
 

 الكتب :  -ثانيا  
 
محمد أبراهيم, علاقة السببية في قانون العقوبات, دار النهضة العربية, القاهرة, د. أبراهيم  -4

2220 . 
د. أحمد عبد الظاهر, العقوبة التبعية في ميزان القاضي الدستوري, دار النهضة العربية,  -2

 .2221القاهرة, 
العربية  , مركز الدراسات4أحمد عبد الإله المراغي, شرح قانون العقوبات القسم العام, طد.  -3

 . 2241للنشر والتوزيع, القاهرة, 
د. أحمد علي عبد الحليم محمد, الحماية الجنائية للطفل والشريعة الإسلامية والقانون  -1

 . 2243المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, 
د. أحمد عوض بلال, مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام , الكتاب الأول النظرية  -4

 .2220ريمة, دار النهضة العربية , القاهرة , العامة للج
د. أحمد فتحي سرور, أصول قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة,  -6

4202 . 
, دار النهضة العربية, 3د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص, ط -0

 . 4214القاهرة, 



 

, دار النهضة  4, ط4قانون العقوبات القسم العام , ج د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في -1
 .4222العربية , القاهرة, 

 . 2242د. أحمد محمد بدوي, جرائم العرض, سعد سمك للمطبوعات القانونية, القاهرة,  -2
د. أشرف توفيق شمس الدين, الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض, دار النهضة  -42

 .2221العربية, القاهرة, 
ف توفيق شمس الدين, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, د. أشر  -44

 .2242القاهرة, 
د. أكرم نشأت أبراهيم, القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن, مطبعة الفتيان, بغداد,  -42

4221. 
ن د. الشحات إبراهيم محمد منصور, حقوق الطفل وآثارها في الشريعة الإسلامية والقواني -43

 . 2222الوضعية, دار النهضة العربية, القاهرة, 
إيهاب عبد المطلب, الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات, المجلد الرابع,   -41

 .2242مطبعة نادي القضاة, القاهرة, 
ئري, دار خلدونية, الجزائر, بلخير سديد, الأسرة وحمايتها في الفقه الأسلامي والقانون الجزا -44

2222.  
مكتبة د. جمال إبراهيم الحيدري, الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات,  -46

 .2242السنهوري, بغداد, 
د. جلال ثروت, شرح قانون العقوبات القسم العام, الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت,  -40

 . 23, ص4212
 يع, بيروت, سنة النشر, بلا. , دار العلم للجم3جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج -41
حسنين المحمدي المراغي, الخطر الجنائي ومواجهته تأثيماً وتجريماً, دار المطبوعات  -42

 .2221الجامعية, الإسكندرية, 
د. حمدي رجب عطية, المسؤولية الجنائية للطفل, دار النهضة العربية, القاهرة, سنة النشر,  -22

 .بلا
ت الجديد جرائم الإعتداء على الأشخاص وعلى الأموال, حميد السعدي, شرح قانون العقوباد.  -24

 .4206مطبعة المعارف, بغداد, 



 

د. حميد السعدي, جرائم الإعتداء على الأشخاص, مطبعة المعارف, بغداد, سنة النشر,  -22
 بلا.

 . 4206د. رمسيس بهنام, الجريمة والمجرم والجزاء, منشأة المعارف, الإسكندرية,  -23
التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعاً وتطبيقاً,  د. رمسيس بهنام, نظرية -21

 .4226منشأة المعارف, الإسكندرية , 
 . 4222د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, منشأة المعارف, الإسكندرية,  -24
رية, , منشأة المعارف, الإسكند3د. رمسيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, ط -26

4220.  
في الجنايات والجنح  -رينيه جارو, موسوعة قانون العقوبات العام والخاص, المجلد السابع -20

 .2223ضد الأشخاص, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 
, دار الشؤون الثقافية 4. سعد إبراهيم الأعظمي, موسوعة مصطلحات القانون الجنائي, جد -21

 .2222العامة, بغداد, 
, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2ية, الجرائم الواقعة على أمن الدولة, طد. سمير عال -22

 . 2221والتوزيع, بيروت, 
 . 2224ر النهضة العربية, القاهرة, , دا4د. شريف السيد كامل, الحماية الجنائية للأطفال, ط -32
بغداد,  د. ضاري خليل محمود, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار القادسية للطباعة, -34

2222 . 
عادل عبد العظيم, شرح جرائم الخطف وجرائم القبض على الناس بدون وجه حق, دار الكتب  -32

 . 2226القانونية, القاهرة, 
, مطبعة الإرشاد, 2د. عباس الحسني, شرح قانون العقوبات العراقي الجديد القسم العام, ط -33

 .4202بغداد, 
لجرائم ذات الخطر العام, مطبعة دار الثقافة, الباسط محمد سيف, النظرية العامة ل د. عبد -31

 . 2222عمان, 
الرحمن توفيق أحمد, الأحكام العامة لقانون العقوبات, دار وائل للنشر, عمان,  د. عبد -34

2226. 



 

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, المجلد الأول, دار  -36
 ة النشر, بلا.أحياء التراث العربي, بيروت, سن

ة للطباعة والنشر, الجزائر, عبد العزيز سعد, الجرائم الواقعة على نظام الأسرة, دار هوم -30
2243 . 

د. عبد الفتاح بهيج, جريمة خطف الأطفال والآثار المترتبة عليها بين الفقه الأسلامي  -31
اهرة, سنة النشر, والقانون الوضعي, الكتاب الثاني, المركز القانوني للإصدارات القانونية, الق

 بلا.
د. عبد القادر عدو, قانون العقوبات الجزائري القسم العام, نظرية الجريمة, نظرية الجزاء  -32

 . 2242الجنائي, دار هومة للطباعة والنشر, الجزائر, 
عبد الله بن سالم الحميد, التشريع الجنائي الإسلامي, دراسات في التشريع الإسلامي المقارن  -12

 .4202الأهلية, مكان النشر, بلا,  , المطابع4عية, طبالقوانين الوض
, 4د. عبد الله سليمان عبد الله, النظرية العامة للتدابير الإحترازية )دراسة مقارنة(, ط -14

 .4222المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 
د. عبد المهيمن بكر, القسم الخاص في قانون العقوبات, دار النهضة العربية, القاهرة,  -12

4200 . 
نظرية الجريمة, مطبعة كلية  -د. عبود السراج, شرح قانون العقوبات القسم العام, الجزء الأول -13

  الحقوق, جامعة دمشق, بدون سنة نشر. 
, دار الفكر 4د. عدلي أمير خالد, المستحدث في جرائم الإعتداء على الأشخاص, ط -11

 .2242الجامعي, الإسكندرية, 
بد القادر الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, د. علي حسين الخلف و د. سلطان ع -14

 المكتبة القانونية, بغداد, بدون سنة نشر. 
, منشورات الحلبي 2د. علي عبدالقادر القهوجي, في المسؤولية الجزائية والجزاء الجنائي, ط -16

 .2222الحقوقية, بيروت, 
م, منشورات الحلبي الحقوقية, د. علي عبد القادر القهوجي, شرح قانون العقوبات القسم العا -10

 . 2221بيروت, 



 

د. علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات القسم الخاص, جرائم الإعتداء على المصلحة  -11
 العامة, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت, بدون سنة نشر.

, المؤسسة الجامعية للدراسات 4علي محمد جعفر, قانون العقوبات القسم الخاص, طد.  -12
 .4210النشر والتوزيع, بيروت, و 
د. عمر سالم, شرح قانون العقوبات المصري القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة ,  -42

2242. 
د. عوض محمد, قانون العقوبات القسم العام, مؤسسة الثقافة الجامعية, الإسكندرية,  -44

4213 . 
, دار الفكر الجامعي, 4ين, طفاطمة بحري, الحماية الجنائية الموضوعية للأطفال المستخدم -42

 .2220الإسكندرية, 
د. فتوح الشاذلي, قانون العقوبات القسم العام, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية,  -43

4222. 
 .2222د. فتوح عبد الله الشاذلي, أساسيات علم الإجرام والعقاب, منشأة المعارف, القاهرة,  -41
 قوبات القسم الخاص, دار المطبوعات الجامعية,د. فتوح عبد الله الشاذلي, شرح قانون الع -44

 .2242الإسكندرية, 
الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم العام, مطبعة الزمان, بغداد,  عبد الرزاق د. فخري -46

4222 . 
د. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, مطبعة الزمان, بغداد,  -40

4222. 
 . 2226الجنائي العام, مركز النشر الجامعي, تونس, فرج القصير, القانون  -41
بقسميه العام  4262( لسنة 444قيس لطيف كجان, شرح قانون العقوبات العراقي رقم ) -42

 . 2242المكتبة القانونية, بغداد,  والخاص وتعديلاته,
, كامل السامرائي, قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحداً, مطبعة شفيق, بغداد -62

4260. 
للنشر  دار الثقافة مطبعة ,4, طد. كامل السعيد, شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات -64

 . 2222, عمان, والتوزيع



 

 . 2220د. لطيفة الداوودي, الوجيز في القانون الجنائي المغربي, المطبعة الوطنية, مراكش,  -62
 

بات, دار الحكمة للطباعة د. ماهر عبد شويش الدرة, شرح الأحكام العامة في قانون العقو  -63
 .4222والنشر, الموصل, 

, دار النهضة العربية, القاهرة , 3د. مأمون سلامة, قانون العقوبات القسم العام , ط -61
 .  436, ص2224

د. ماهر عبد شويش, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, شرطة العاتك لصناعة الكتاب,  -64
 .2222القاهرة, 

ون العقوبات القسم الخاص, المكتبة القانونية, بغداد, سنة ماهر عبد شويش, شرح قاند.  -66
 .النشر, بلا

د. مجيد حميد العنبكي, أثر المصلحة في التشريعات, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع,  -60
 . 2224عمان, 

د. محروس نصار الهيتي, النظرية العامة للجرائم الإجتماعية, منشورات زين الحقوقية,  -61
 . 2244بيروت, 

. محروس نصار الهيتي, النتيجة الجرمية في قانون العقوبات, منشورات زين الحقوقية, د -62
 بيروت, سنة النشر, بلا.

, دار الكتاب الجديد 2د. محمد الرازقي, محاضرات في القانون الجنائي القسم العام, ط -02
 .4222المتحدة, بيروت, 

دار الجامعة الجديدة, , 4د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات القسم الخاص, ط -04
 .2224الإسكندرية, 

د. محمد زكي أبوعامر, قانون العقوبات القسم العام, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية,  -02
2244 . 

محمد شلال حبيب, التدابير الإحترازية, الدار العربية للطباعة والنشر, بغداد, سنة النشر,  -03
 بلا. 

م العام, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, د. محمد صبحي نجم, قانون العقوبات القس -01
 . 2222عمان, 



 

د. محمد علي سالم, شرح قانون العقوبات القسم العام, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع,  -04
 .4220عمان, 

د. محمد عيد الغريب, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار الإيمان للطباعة,  بيروت,  -06
2222 . 

د. محمد محمد مصباح القاضي, الحماية الجنائية للطفولة, دار النهضة العربية, القاهرة,  -00
4221. 

 .2241د. محمد معروف عبد الله, علم العقاب, المكتبة القانونية, بغداد,  -01
طباعة, القاهرة, سنة النشر, محمود محمد عمارة, تربية الأولاد في الإسلام, مكتبة الإيمان لل -02

 . بلا
د محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم العام, مطبعة جامعة القاهرة, د. محمو  -12

4201 . 
د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة,   -14

4212 . 
, دار النهضة العربية, القاهرة, 3د. محمود نجيب حسني, النظرية العامة للقصد الجنائي, ط -12

4211. 
مدحت أبو النصر, رعاية وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية, منشورات د.  -13

 . 2221مجموعة النيل العربية, القاهرة, 
 .4211مرتضى منصور, الموسوعة الجنائية, دار الطباعة الحديثة, القاهرة,  -11
 . 2226د. مصطفى العوجي, القانون الجنائي, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  -14
ى علي الشاذلي, مدونة قانون العقوبات, دار المطبوعات الجامعة, الإسكندرية, مصطف -16

4212. 
, دار محمود للنشر 2مصطفى مجدي هرجه, التعليق على قانون العقوبات, المجلد الثاني, ط -10

 . 4221والتوزيع, القاهرة, 
 . 2242ت, د. معن أحمد الحياري, الركن المادي للجريمة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيرو  -11
منال محمد عباس, الدفاع الإجتماعي بين العولمة ومجتمع المخاطر, دار المعرفة  -12

 .2246الجامعية, الإسكندرية, 



 

د. منصور رحماني, الوجيز في القانون الجنائي العام, دار العلوم للنشر والتوزيع, الجزائر,  -22
2226. 

روق للطباعة والنشر والتوزيع, , دار الش3, ط2نبيل السمالوطي, علم إجتماع العقاب, جد.  -24
 . 2221القاهرة, 

نبيل صقر, الوسيط في جرائم الأشخاص, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر,  -22
 .سنة النشر, بلا

, مطبعة دار الثقافة للنشر 3د. نظام توفيق المجالي, شرح قانون العقوبات القسم العام, ط -23
 . 2242والتوزيع, عمان, 

, لقاهرةبدالآله أحمد, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, اد. هلالي ع -21
4210 . 

 .4212د. واثبة داوود السعدي, قانون العقوبات القسم الخاص, كلية القانون جامعة بغداد,  -24
 

 الرسائل والأطاريح الجامعية : -ثالثا  

 الرسائل : -أ

عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(, رسالة إيناس عبار كحار, جريمة إمتناع متكفل طفل  -4
 .2224, لماجستير, كلية القانون, جامعة باب

بسو طارق أمين, الجرائم الواقعة على الأسرة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم  -2
 .2241البويرة, الجزائر,  -السياسية, جامعة العقيد أكلي محند أولحاج

الجنائية للطفولة )دراسة في التشريع العراقي(, رسالة  بشرى سلمان حسين العبيدي, الحماية -3
 . 4222ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 

بلواهري كريمة, التدابير الإحترازية في قانون العقوبات الجزائري, رسالة ماجستير, كلية  -1
 .2246البويرة, الجزائر,  –الحقوق والعلوم السياسية, جامعة أكلي محند 

ياس, تفريد العقوبة في التشريع الجزائري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم بن ميسيه ال -4
 .2243باتنة, الجزائر,  –السياسية, جامعة الحاج لخضر 



 

تمورت خديجة, الحماية الجنائية للحق في الرعاية الأسرية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق  -6
 .2243والعلوم السياسية, جماعة عبد الرحمن ميرة, بجاية, 

دلعة إيمان, الجرائم الأسرية في التشريع الجزائري, رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم  -0
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Abstract 

The connection that binds a newborn child to his mother is a blood bond and 

is considered one of the most sacred family relationships, and has been 

criminalized by legislation to preserve and protect this relationship, especially 

actions that distance a newborn child from his mother, in order to protect his true 

lineage, preserve his civil status and not change the condition in which he was 

born Lineage is one of the most important rights guaranteed by legislation, as it is 

the link between parents and children. Therefore, all legislations were keen to 

protect him and prevent harm to him, and among the aspects of that protection is 

the criminalization of falsely referring to a newborn child other than his mother, 

as it is an attack on the bond that connects parents and their children and leads to 

their deprivation of each other, and the legislation criminalizes it to protect the 

lineage of the child and his relationship with his mother who gave birth to him In 

order to preserve family and family relations, to prevent the loss of children, to 

keep them away from their families, and to deprive them of the right to 

motherhood. 

This crime is realized by the act of attribution, by claiming that the newborn 

child is the son of someone other than the woman who gave birth to him, that is, 

by false attribution to her. Falsely, it requires that the child falsely attributed to 

someone other than his mother is a newborn, meaning that only a short time has 

elapsed since his birth. 

And that this crime is normal, positive, temporary and simple, and that it is a 

premeditated crime and one of the crimes of harm, and it is a crime harmful to the 

public interest, and it is a social crime and falls on a newborn child and is 



 

assumed to be related to someone other than his mother. on the civil status of the 

child. 

We called on the Iraqi legislator to criminalize falsely attributing a newborn 

child to someone other than his mother with a separate paragraph on deportation, 

concealment and substitution, and to make the criminalization include both 

parents, and we called on him to toughen the penalty for this crime to 

imprisonment and make it a felony and discrimination in it if the child was born 

dead, and to put excuses that exempt or reduce the penalty. We called on him to 

amend Article (4) of the Births and Deaths Registration Law and to set a specific 

age at which a child is considered a newborn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 

University of Babylon 

College of Law 

 

 

 

The crime of falsely ascribing a newborn 

child to someone other than his mother 
 

 

 (A comparative study) 
 

 

 

A Thesis Submitted 

 

To the Council of the College of Law - University of 

Babylon as part I al of the fulfillment for a master's 

degree  in law - Criminal Law 

 

By the student 

Shahad Ayed Khalil 

 

 

Supervised by 

Prof Dr. Mohammed Ismail Ibrahim 
 

 

Professor of Criminal Law 

 

 2022 A . D                                                                         1444 A . H 


